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 للمقياسمدخل عام 

ـااعباتتصـ  الاجتماعية  العلاقات  لكن، إلى الاجتماع ليحصل كل ما يحتاجه نسـانيميل الإ      بسـب   لصـ

بالإضـافة إلـى مجمـوع يأتي القـانون لذلك . المصالح المتضاابــة بيـن الأفـااد و الطمع وح  الذات البشاي

  .حالمصالذه هـ كضاواة حتميـة لينظـمالقواعد الاجتماعية الأخاى 

 بسويهيقول الفيلسو  ، ووبديهية حاجة فطايـةته قالاحياته وع ظـم بـهينـان إلى قانـون حاجـة الإنس ذنإ    

حيث يملك الكل فعل ما يشاءون، لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد فالكـل سـيد، وحيـث الكـل سـيد  "

 "فالكل عبيد 

يم العلاقات والـاوابط فيمـا بـين على ضبط وتنظة الدول أاكان من اكنتقوم السلطة السياسية التي هي و    

تظها السلطة السياسية في الدولة بشكل قانوني مـن خـلال سـلطاتها و من خلال القانون. لأشخاص ااد واالأف

تتولى السـلطة التنفيذيـة فـي الدولـة ممااسـة الوظيفـة الإداايـة أو مـا ، حيث التشايعية والقضائية والتنفيذية

 .العامةالإدااة  يسمى

 هـذا القـانونعملهـا وحـدودها، ويسـمى  وكيفيـةظيمهـا اة العامة للقـانون الـذي يـنظم لهـا تنتخضع الإدا    

 . القانون الإدااي"ب

  تصنيف قواعد القانون الإداري /أولا

 :تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى    

لقانون القانون المدني وا  :ومن فاوعه  (القانون الخاص )اد بين الأفالتي تنشأ  قواعد قانونية تنظم العلاقات ا  *

 . نية ..، قانون الإجااءات المد التجااي

عندما تظها الدولة بمظها السلطة  الإدااة العامة فيما بينها أو بينها وبين الأفااد  نظم العلاقات بينتقواعد * 

القـانون الـدولي العـام والقـانون  :ومـن فاوعـه، (العـام القانون) .الدول بين نظم العلاقات تقواعد  ، أوالعامة

 ...اي والقانون الإدااي والقانون الماليالدستو

تمييزاً له عن القانون العام الخـااجي الـذي  ،القانون الإدااي فاع من فاوع القانون العام الداخلييعتبا     

طها وضـمان تحقيقهـا ا ونشـايـة تكوينه ـمـة مـن ناحيهـتم بسـلطات الإدااة العاو .ينظم العلاقـات بـين الـدول

 .ااين الإد القانوالامتيازات الاستثنائية التي تقااها قواعد  للمصلحة العامة من خلال

  مجال تطبيق القانون الإداري هو الإدارة العامة /ثانيا

يحكمهـا،  ونيـة التـييختل  القانون الإدااي اختلافا جوهايا عن القانون الخاص لاختلا  العلاقات القان    

  .وظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشايةواختلا  الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدااية في أدائها ل

يهتم القانون الإدااي بضـبط وتنظـيم الإدااة ف، دااةنون الإقاالقانون الإدااي من الناحية العضوية يشكل     

، النشـاط )ماافـع عامـة، ضـبط إدااي(، محليـة( إدااةماكزيـة،  التنظـيم )إدااة العامة وعملهـا مـن حيـث:

المنازعــات ، الأمــوال، الاختصاصــات(الوســائل )المــوظفين و، الأســالي  )قــاااات إداايــة، عقــود إداايــة(

 ..( ااءات.، الإج)الاختصاص 
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 أهمية القانون الإداري  /ثالثا

، فكل أفااد المجتمع على اختلا  قواعدهه وطبيعة بسب  سعة امتداد كبياة أهمية ون الإدااي بيتمتع القان    

أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية هـم فـي علاقـة حتميـة وجبايـة مـع الإدااة العامـة، وبالتـالي يخضـعون 

 لتطبيع قواعد القانون الإدااي، وتظها أهمية هذا القانون في: 

نيـة أو جـواز السـفا أو   الوطقـة التعاي ـيـد، اسـتخااب بطاالموالصايح بدااة عند الت* يتعامل الفاد مع الإ

اخصة بناء أو اخصة صيد أو اخصة سياقة أو اعتماد نشاط، وغياها من الخدمات الإداايـة وحتـى وفـاة 

 الشخص وبعد ذلك. 

اي أو الإدا واء فـي المجـالتقدّم الإدااة سواء الماكزية أو المحلية أو المافقية خدمات كثياة للجمهوا س ـ* 

فــالإدااة هــي يــد الدولــة لقيامهــا بمهامهــا المختلفــة وتلبيتهــا لشــتى الاحتياجــات  ،جتمــاعيلاقتصــادي أو الاا

 .بما يضفي أهمية خاصة على القانون الإدااي ،والخدمات 

وعهــا أن القــانون الإدااي هــو قــانون تنظــيم الــوزااات والهيئــات والميسســات الحكوميــة علــى تعــدد فا* 

د اختصاصـات ي ـحد الأشـخاص، وتالمـوظفين وسين وبين ء والمايوالعلاقة بين الايسابط ، مع ضوأقسامها

 ه. وسلطات هومهام كل موظ ، وصلاحيات

ينظم القانون الإدااي الماافع العامة المختلفة، حيث يضع الضوابط اللازمة لممااسة هذه الماافع العامـة * 

ً يي ـة للتغلقابليالاستماااية والمهامها مثل مبادئ المساواة و ذه الماافـع سـواء اة ه ـ طـا  إداا، ويبـين أيضـا

 كانت الاستغلال المباشا، الميسسة العامة، الامتياز...

ضبط حقـو  وواجبـات مـوظفي وعمـال الماافـع العامـة المدنيـة والعسـكاية، مـن حيـث طـا  التعيـين ي *

 والتاقية والحقو  والواجبات ونظام التأدي ...

يضمن للإدااة ماكزا متميزّا، ويلقـى علـى الذي ة اسي للدولالتوجه السيمع  لإداايانون اعاظمّ أهمية القتت* 

 عاتقها مهاما كثياة في ميدان الحاكة التنموية.

بحكـم  ،جايـدة للقـانون الإداايتظها أهمية القانون الإدااي بالاطلاع على الجايدة الاسمية التي وكأنهّا * 

لعمـوميين أو أمـوال الإدااة أو ا المـوظفين المحليـة أو دااةأو الإ ماكزيةلخاصة بالإدااة الكثاة النصوص ا

 ...النّصوص المتعلّقة بالتعيينات وإنهاء المهام والتفويضات والصفقات 

 الأهداف العامة لدراسة مقياس القانون الإداري   /رابعا

حلقـة أساسـية للفكـا خصص مقياس القانون الإدااي لطلبة سـنة أولـى حقـو  جـذع مشـتاك، باعتبـااه     

تشكل دااسة القانون الإدااي لطلبة السنة الأولى حقو  أساس فهـم تنظـيم ونشـاط وقو . بة الحلطلني القانو

الإدااة العامة، ومقدمة قاعدية للمقاييس المعمقة المتعلقة بنشاط الإدااة العامة وأساليبها ومنازعاتها...، وهي 

 موضوعات القانون الإدااي.

، من خلال منح فهم عام لفكاة القانون الإداايلة أخذ وي محاف  اسقيوع المالفكاة العامة لموضتتمحوا  و    

فكاة محاولة تبسيط مع . التعاي ، النشأة، الخصائص، التنظيم الإدااي الماكزي واللاماكزيمفاتيح حول:  

التوفيع بـين المصـلحة ، وخاصة شاح فكاة أن القانون الإدااي أساسا يقوم على خصائص القانون الإدااي

وكـذا الشخصية المعنوية والأنظمة الإدااية الماكزية واللاماكزية تناول فكاة و .خاصةحة الصللموالعامة ا

 ، بشكل تقني ومباشا. التنظيم الماكزي واللاماكزي في الجزائاهيئات 
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 محتوى مقياس القانون الإداري  /مساخا

 الفصل الأول: مفهوم القانون الإدااي )التعاي ، النشأة والخصائص( 

 ة العامة الإداادااي باط القانون الإااتبول: ث الأالمبح

 المبحث الثاني: نشأة القانون الإدااي 

 المبحث الثالث: خصائص القانون الإدااي

 الفصل الثاني: مصادا ونطا  تطبيع القانون الإدااي 

 المبحث الأول: مصادا القانون الإدااي 

 لإداايالمبحث الثاني: أساس ونطا  تطبيع قواعد القانون ا

 ل الثالث: الأنظمة الإدااية فصال

 المبحث الأول: الشخصية المعنوية 

 المبحث الثاني: الماكزية الإدااية 

 المبحث الثالث: اللاماكزية الإدااية 

 ي والإقليمي في الجزائا   : التنظيم الإدااي الماكزاابعالفصل ال

 تنظيم الإدااة الماكزية في الجزائا  الأول:المبحث 

 ماكزية في الجزائا يم الإدااة اللا: تنظلثانيحث االمب

 المراجع المبدئية المقترحة لمقياس القانون الإداري  /دساسا

 .2014جباا جميلة، داوس في القانون الإدااي، منشواات كليك، الطبعة الأولى، الجزائا،  -

 . 2014ا، جزائ، ال6طة، عوابدي عماا، القانون الإدااي، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعي -

 .2011عات الجامعية، الجزائا، المطبو ديوان دااي،اد ناصا، القانون الإلب -

 .   2010فايجه حسين، شاح القانون الإدااي: دااسة مقاانة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائا،  -

 . 2015 بجاية، قو  جامعةتيا  نادية، سلسلة محاضاات في مادة القانون الإدااي، محاضاات كلية الح -

 . 2013لوم للنشا والتوزيع، عنابة، الجزائا، ي، داا العالإدااقانون بعلي محمد الصغيا، ال -

ــانون الإدااي، ب - ــاا، الق ــة بي ــودال جــواب، دلقولقي ــة 1ق ــة منصــوا القاضــي، الميسســة الجامعي ، تاجم

 .2001، لبنان،1للدااسات والنشا والتوزيع، ط

 .2006ن، الأاد  ،1ع، طدااي، داا الثقافة للنشا التوزينون الإعلي، القاالطهااوي هاني  -

 .1975الطماوي سليمان محمد سليمان، الوجيز في القانون الإدااي، داا الفكا العابي،  -

 .    2006، منشواات الحلي، بياوت، 1حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإدااي، ط -

 .2008مية العابية بالدانيمااك، الطبعة الثانية، الأكاديمنشواات  الإدااي، مازن ااضي ليلو، القانون -
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 ة العامةالإدارداري بول: ارتباط القانون الإالمبحث الأ

 مفهوم الإدارة العامةالمطلب الأول: 

 مفهوم الإدارة  /أولا

مـا: الـاأي والأا، وأداا أي تولى تصاي  الأموا فيهم ـ الإدااة لغة من أداا العمل والآلة،وم مفهياجع     

( وتعنـي )لكـي(، To( أو )Adمجزأ مـن ) Administrationالأصل اللاتيني لكلمة الادااة ، وط بهماأحا

 لآخاين.القيام على خدمة ا تيني:صل اللاوتعني )خدمة(، فالإدااة في الأ Ministerو

تسـييا وإدااة عمـل يـه وتوج و علمفن أ نهاأعلى  الإدااة عا فنجد ان هناك من ي الإدااة إصطلاحا أما    

تنظـيم وتوجيـه المـوااد البشـاية والماديـة علـى انهـا  الإدااةوتعا   ،الاخاين بقصد تحقيع أهدا  محددة

ظـيم والتن ي تشمل التخطيطمجموع الوظائ  والعمليات الت بأنها الإدااة، كما تعا  لتحقيع أهدا  ماغوبة

ل وأنشطة الناس الذين يجتمعون بغـا  مواجهة أعما يا فيالمد  بها لمتابعة والتوجيه والاقابة، التي يقوموا

عملية خاصة تتضـمن مجموعـة مـن الأنشـطة وعمليـات التخطـيط هي  الإدااة، أو أن تحقيع أهدا  محددة

مـوااد البشـاية دام الة اسـتختحقيـع الأهـدا  بواسـطوالتنظيم والتحويـل والاقابـة، والتـي تتضـمن تحديـد و

 والمادية.

 دااة العامةالإدااة الخاصة والإ :الإدااةعين من هناك نو نجد اندارة: أنواع الإ /ثانيا

: تســمى كــذلك إدااة الاعمــال وهــي إدااة الأنشــطة التــي تتضــمن انتــاب وتوزيــع الســلع الإدااة الخاصــة -

 اد والمقولات والشاكات والميسسات بهد  تحقيع للابح. والخدمات التي يقوم بها الافا

تمـاع والاقتصـاد مفهـوم الإدااة ل فقهاء القانون والإدااة والعلـوم السياسـية وعلـم الاجاوتنامة: لعاة االإدا -

يسـود عنـد فقهـاء والعامة، وقد اتجه كل منهم إلى تعايفها بشـكل يـدخل مفهومهـا ضـمن مجـال تخصصـه. 

 الوظيفي: عي أو الموضوو الشكلي، والمفهوم للإدااة العامة المفهوم العضوي أالقانون مفهومان 

لها، فهي: مجموعة الأجهزة والهياكل والهيئـات التـي  : يهتم بالتكوين الداخليالمفهوم العضوي أو الشكلي *

 ية.  تتشكل منها السلطة الإدااية سواء الماكزية منها أو اللاماكزية، عبا جميع مستوياتها الإداا

طة والخدمات والوظـائ  وع الأنشفهي: مجم في له،الوظي يهتم بالتكوين: المفهوم الموضوعي أو الوظيفي *

ا تلك الأجهزة والهياكل والهيئات التي تتشكل منها السلطة الإداايـة، مـن أجـل إشـباع والأعمال التي تقوم به

 قل والصحة العمومية.الحاجات العامة للجمهوا والمواطنين، مثل تقديم التعليم والن

موعة العمليات والمبااد  والقواعاد والأسااليب جم "نها ى أعل مةعماا عوابدي للإدااة العاكما يعا      

ملية والقانونية التي كل الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية العامة وكيفياة العلمية والفنية والع

والتنظيم والرقابة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية المحاددة تحركها وتوجيهها، بواسطة عمليات التخطيط 

 ." لة المطلوب تنفيذهاة للدومالعا ياسةفي الس

 مقومات الإدارة العامة /لثاثا

 دااة العامة بالشكل التالي:  من التعاي  يمكن استخااب مقومات الإ    
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ائل البشـاية وتنسيع وتنظيم الجهود والوس: أي هي فن وعلم ومهنة جمع * الإدااة العامة إدااة فنية وعلمية

 . هد  مشتاكوالمادية وتوجهيها لخدمة 

 الاسمية العلنة في النصوص القانونية التنظيمية. ا  العامة الأهد  تحقيع * تهد  الإدااة العامة إلى

ا  العامـة المسـخاة لخدمـة الأهـد * تتشكل الإدااة العامة من الوسائل البشـاية والماديـة والتنظيميـة العامـة 

 الاسمية.

 الخاصةالتمييز بين الإدارة العامة والإدارة  /رابعا

التـي  لوسـائلينطلع جوها التمييز من الاختلا  حول طبيعة الملكية والأهدا  التي تهـد  كـل منهـا وا    

 تستعملها لها الإدااة العامة أو الخاصة: 

من خلال اشباع المواطنين من السلع والخدمات ة يسي للإدااة العامة هو تحقيع المصلحة العام* الهد  الائ

لخاصة هو تحقيع الابح العام في الدولة، بينما يكون هد  الإدااة ا لى النظاملمحافظة عوالحاجات العامة وا

 في مقابل تقديم السلع والخدمات للأفااد. صادية الاقت والمكاس  

يغلـ  الطـابع السياسـي والاجتمـاعي : ااة الخاصةاط الذي تمااسه كل من الإدااة العامة والإد * طبيعة النش

 لمشاوعات التجااية الخاصة. ما تغل  الطبيعة الاقتصادية على اعامة، بينلإدااة الوالإدااي على نشاط ا

ا يغل  علـى نشـاط الإدااة : تحتكا الإدااة العامة نشاطها حيث لا تخضع للمنافسة، بينمتكااية* الصفة الاح

   الخاصة جو المنافسة.

، حيث تمثل الإدااة لأكبا وأشمة العامة : تكون أهدا  الإداا* حجم الأهدا  والمسيولية والخضوع للاقابة

وخضـوعهم للاقابـة يكـون بشـكل أشـد  ة أكباالعام العامة توجه الدولة ككل، كما أن مسيولية اجال الإدااة

 وأعمع. 

 تعريف القانون الإداري المطلب الثاني: 
إلـى الاخـتلا  هـذا أدى ، وبيا حول وضع تعايـ  دقيـع للقـانون الإداايلقانون بشكل كاختل  فقهاء ا    

ـن حيـث الجهـة ، ف ـمفهومين للقانون الإدااي حس  الجهة التي ينظا إليها مـنهظهوا  ـاي  مـ إذا كـان التعــ

ـابه المخاطبة   ــ، ويكون تعــايفه واسعــ ـاي  م ـكوقـطبيعـة  ـن جهـةإذا كـان التعــ ـده فــيـ ن التعايـ  ـواعــ

    . ضـيقا

 ري للقانون الإداوالضيق التعريف الواسع  /أولا

ــانون الإدااي عـ ـ     ــى ا  الق ــه عل ــذي يحكــم الإدااة العامــةأن ــانون ال ــا الق الشــكلي أوالعضــوي  بمفهومه

لسـلطة اتنظيم يحكم  القانون الإدااي بمعناه العضوي هو القانون الذيف، الوظيفيأو الموضوعي  هامفهومبو

الوظيفـة التـي تتولاهـا لـذي يحكـم القـانون افهـو القـانون الإدااي بمعنـاه الموضـوعي ، ودولةااية في الالإد 

 الأجهزة الإدااية لتحقيع المصلحة العامة.

القانون الذي يتضمن القواعـد القانونيـة العامـة التـي تحكـم  هوالقانون الإدااي وبجمع التعايفين نجد أن     

ن وإلـى القـانإذا نظانـا و. ن حيث تكوينها ونشـاطها وعلاقتهـا بـالأفااد ي الدولة مالإدااية فسلطات ظيم التن

الإدااي من الجان  الوصـفي والعضـوي أو الهيكلـي نجـده فـي كـل دولـة علـى اخـتلا  توجهاتهـا وأنمـاط 
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ذي يخضـع دون شـك لقواعـد القـانو، تسيياها ن حيـث التنظـيم ء م ـن، سـوافكل دولة لها جهازها الإدااي الّـ

 ابة وضبط المنازعات ...شاط والأموال والاقوالن

هل يجب أن تخضاع الإدارة : سايل التاليالتعن  الإجابةاختلافهم في ثل في الدول يتملكن الاختلا  بين     

لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أناّ  ينبياي ولإعتباارات معيّناة أن تخضاع لقواعاد متميازة  يار 

 ؟مألوفة لدى الأفراد

والأشـخاص  ط الأفـااد تحكـم نشـا الـدول الأنجلوسكسـونية لـنفس القواعـد الّتـي فيدااة يخضع نشاط الإ    

يعني أنّ الإدااة تخضـع لقواعـد القـانون الخـاص )المـدني والتجـااي(، وفـي حالـة المنازعـة ، مما الخاصة

يمثـل  ة القضـائية التـيالقضائية تطبع نفس القواعد والإجااءات الّتي تساي على الأفااد وأمـام نفـس الجه ـ

م الإدااة العامة، على أساس أنه قانون يحكة لقانون جاّد تسميالقانون الإدااي هنا مو ،امها كل الأشخاص أم

 ينظم شكل وعمل الإدااة العامة، دون أي خصوصية للإدااة عن الأفااد.  

لهـا الأفـااد وأشـخاص القـانون يميز الفقـه الفانسـي بـين القواعـد القانونيـة الّتـي يخضـع قابل لكن وبالم    

مجمـوع القواعـد القانونيـة  هو ن الإدااي بالمفهوم الضيعانوالق، فااةقواعد الّتي تخضع لها الإد لاص، واالخ

المتميزّة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص الّتـي تحكـم الإدااة العامـة مـن حيـث تنظيمهـا ونشـاطها ومـا 

ـو ذلـك او، يتاتّ  على هذا النشاط من منازعات  ـيع هـ ـواعد خاصـة  لقـانونالـمـفهــوم الضـ الـذي يتميـز بقـ

فهـو لـيس مجـاّد تسـمية لقـانون تقااه من امتيازات خاصة للإدااة، مدني لما انـون الأحكام القتل  عــن تخ

 يحكم الإدااة العامة.

  خضوع الإدارة العامة إلى نوعين من القواعد القانونية /ثانيا

م إن المفهـولإدااة، فن القانون الإدااي هو كل القواعد التي تخضع لها االواسع يعتبا أ إذا كان المفهومو    

كل القواعد التي تخضع لها الإدااة من قواعد القانون الإدااي، حيث تخضع الإدااة العامـة  يعتباالضيع لا 

 وفقه إلى نوعين من القواعد القانونية:

توى الأفـااد يخضـع نشـاطها ومعاملاتهـا إلـى اة العامة إلـى مس ـعندما تنزل الإداقواعد القانون الخاص:  -

وهـذه ات الناشئة عن هذه النشاطات إلـى القضـاء العـادي، عزالمناجااي وتخضع مدني والتلقانون القواعد ا

 .   ليست قواعد قانون إدااي

قانون وسـائل قانونيـة لا لااتباط الإدااة العامة بتحقيع المصلحة العامة، يمنحها ال: قواعد القانون الإدااي -

وهي قواعد نون الخاص، اقعد الواعد متميزة عن قواق هيعامة، وسلطة اليمنحها للأفااد، تمسى امتيازات ال

 . القانون الإدااي بالمفهوم الضيع

 بالمفهوم الضيقمجالات تطبيق قواعد القانون الإداري  /ثالثا

انون ي، يمكن تلخـيص جوانـ  ومجـالات تطبيـع قواعـد الق ـتبعا للمفهوم الضيعّ أو الفني للقانون الإداا    

 ل:امة من خلادااة العالإدااي على الإ

الهيئـات والتنظيمـات  يـانبب اايبع  قواعد القـانون الإد  تهتموالتي  * قواعد تتعلع بتحديد التنظيم الإدااي

مـن بـين ، ويـة أو اللاماكزيـةالتي ينبني منها الجهاز الإدااي وتفصيل العلاقات القائمة بينها، سواء الماكز

ية، وقانون البلدية وقانون علع بتنظيم السلطة التنفيذ أحكام تت  لدستوا منالأمثلة على هذه القواعد ما نجده في ا

 والتنظيمية التي تتناول تنظيم الهيئات والميسسات الإدااية العامة.  عيةشايالتالولاية ومختل  النصوص 
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 مة أي تلكتنظم بع  قواعد الإدااي كيفية ممااسة الإدااة العاوالتي    الإدااي* قواعد تتعلع بتحديد النشاط  

ا، هامه ـة بمهـزيم الإدااي، وتسعى إلى توضـيح كيفيـة قيـام هـذه الأجالعامة التي شكلتها قواعد التنظالهيئات 

 ويأخذ نشاط الإدااة العامة مظهاين أساسين: 

طنين مـن لعام، الذي يظها من خلال تلبيـة احتياجـات المـوانشاط الإدااة بالمظها الإيجابي وهو المافع ا -

الدولـة الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيــة وغياهـا، مثـل مافـع التعلــيم، يـذ وظــائ  دمات وتنفالسـلع والخ ـ

 ...نالصحة، الأم

نشاط الإدااة بالمظها السلبي وهو الضبط الإدااي، حيـث تتـدخل الإدااة باعتبااهـا سـلطة عامـة لتحديـد  -

ايــة البيئــة لبنــاء وحمع قواعــد اوتنظــيم الحايــات للمحافظــة علــى النظــام العــام، مثــل تنظــيم المــاوا ووض ــ

 لصحة... وا

قانون الإدااي تحديـد وسـائل اعد البع  قوتتضمن والتي  * قواعد تتعلع بتحديد وسائل عمل الإدااة العامة

المشتغلين بالإدااات العمومية والمـاتبطين  نالموظفين العموميي عمل الإدااة العامة، والتي تتمثل أساسا في

الأمـوال والأمـلاك العامـة: والتـي لهـا كـذلك ، وقـانوني خـاص بهـملهم نظام ااة، حيث بعلاقة تنظيمية بالإد 

الأعمـال الإداايـة والصـلاحيات الإداايـة: ، واها مثل قـانون الأمـلاك العموميـةا وتسيتنظمه قواعد قانونية

تتنــاول  الإداايــة والعقــود الإداايــة، ونجــد أن بعــ  قواعــد القــانون الإدااي والتــي تتشــكل مــن القــاااات 

 لعقود الإدااية بالتنظيم. قاااات واال

بتوضيح كيفية حل المنازعـات هتم تي توال لإدااة العامةشاط اعن ن ةئ* قواعد تتعلع بتنظيم المنازعات الناش

ة والإجـااءات التـي يجـ  اتباعهـا أمامهـا، مـثلا التي تنشأ بسب  عمل الإدااة وتحديد جهة القضاء المختص

  قانون مجلس الدولة والمحاكم الإدااية ... مدنية،دااية والقواعد الإجااءات الإ

 علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة: المطلب الثالث
دااة وهـو علـم الإيتحدد مفهوم القانون الإدااي بشكل أوضح من خلال بيان علاقته بـأقا  العلـوم إليـه     

 . لها فقطتناويقة ي طاهما فختلافضيع واالموا العامة، بحكم اشتااكهما في نفس

يهتم علم الإدااة العامة بالجوان  التنظيمية والفنية والعملية لنشاط الإدااة العامة، لتحقيع أفضل تشغيل و    

التنسـيع، التوجيـه، إصـداا طيط، التنظيم، لها، فيتناول مبادئ وأسالي  العمليات الإدااية ومشاكلها مثل التخ

يتضمن القانون ، بينما ، الاقابة، وما يتفاع عن هذه الوظائ  ...انيةت الإنسالعلاقا،  دةالقيا  حوافز،القااا، ال

 الإدااي القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الإدااة، ونشاطها، ووسائلها والاقابة القضائية على أعمالها.

ني بوص  تعالذي ية ماعيم الإدااة يعد أحد الفاوع العلوم الاجتإنّ عل"  Bernard Gournayيقول و    

ا القـانون وشاح وتكوين جها ز الدولة ونشاط وآااء وسلوك الأفااد والجماعات والأعضاء العاملين فيـه، أمـّ

دااية سـواء تعلقـت الإدااي فهو نظام له طابع قانوني يتعلعّ بدااسة القواعد التي تحكم أعمال الأشخاص الإ

 ."م قضائيةاكأو أح يةلائحالقواعد بنصوص دستواية أو قانونية أو  هذه

 في الأمثلة التالية:  القانون الإدااي وعلم الإدااة ويظها الفا  بين    
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  في مجال النظرية العامة للموظفأولا/ 

بحث من زوايا من هو الموظـ  العـام، يهتم القانون الإدااي وعلم الإدااة بالموظ ، لكن الأول يحاول     

بـه، بينمـا يهـتم علـم الإدااة وتأدي تاقيتـهتـه الوظيفيـة، تنظـيم اوقـه وواجبالعامة، حقما هي شاوط الوظيفة 

 بالموظ  بدااسة شاوط التأهيل للوظيفة دااسة فنية وأكاديمية، وطا  التداي  وكيفياته.

بحـث أفضـل طة تنقيط مايوسيه، لكن علـم الإدااة يهـتم بيعتا  القانون الإدااي للائيس الإدااي بسلو    

الجزاءات أو العقوبات التأديبية ويحدّد أصـنافها تم بااي يهن الإد إذا كان القانو، ومليناعكفاءة اللتقديا  السبل

 وداجاتها، فإنّ علم الإدااة يهتم بمدى نجاعة هذه الجزاءات وظيفيا. 

 في مجال القرارات الإداريةثانيا/ 

اة العامـة، لكـن القـانون اوعلـم الإد ن الإدااي يعتبا القااا الإدااي موضوعا مشتاكا بين كل من القانو    

فهــوم القــااا الإدااي وأاكانــه وآثــااه، إبطالــه وســحبه بنظايــة القــااا الإدااي مــن حيــث م ي يهــتمالإداا

المشـااكة فـي ي ومسـتوياته وومختل  طا  انتهاءه، بينمـا علـم الإدااة يهـتم بمااحـل اتخـاذ القـااا الإداا

لسـليمة مـن حيـث صـواة افـي ال عمال وإفااغهاجاز الأن ساعة إنقانون الإدااي متمكن دااسة ال، والقااا

 ما أنه يستفيد من علم الإدااة العامة في تفعيل تنظيم الإدااة العامة ونشاطها. الشكل أو الجوها، ك

 في مجال التنظيم الإداريثالثا/ 

مهوايـة، ئـيس الجصلاحيات االقانونية مثل:  ي بدااسة الهياكل الإدااية من الناحيةنون الإداايتكفل القا    

دااة بتنظـيم الهياكـل الإداايـة مـن حيـث تاكيبهـا المنتخ  والوصاية ...، ويهتم علم الإ قة بينالعلا الوزيا،

 ...التنظيم فضل طا  أأيضا لكن من زاوية فنية، فيبحث المفاضلة بين الانتخا  والتعيين و

عــد القوا صــوص وشــاوط تطبيــعســيا النداايــة وتفنوني للأنظمــة الإيــداس القــانون الإدااي البنــاء القــا -

 علـم الإدااة العامـة يهـتمووالقـاااات ومسـيولية الإدااة ...، ااءاتها وما يتات  عنهـا وصـحة العقـود وإج

 ...اتماعيجاو اسياسيالفنية والأسالي  الإدااية والعملية بتنظيم الإدااة 

 علاقة القانون الإداري بفروع القانون: المطلب الرابع
وأن د القانون الإدااي باعتبااه فاع قانوني مستقل عن باقي فاوع القـانون العـام والخـاص، قواع تتميز    

 تسليط الضوء على علاقة القانون الإدااي بالقوانين الأخاى يباز خصوصية قواعده واستقلاليتها.  

 لعام والقانون الخاص:ا القانون اعين همإلى فالفقهاء القانون م ايقس    

ما يملـك يتشكل من مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طافين أحدهما أو كلاه: العام * القانون

القـانون  السيادة أو السلطة العامة أو يتصا  بها، ويتضمن القانون العام الفاوع التالية: القانون الدستواي،

 لي.ن الماالقانوالإدااي، 

ية التي تنظم العلاقـات التـي تنشـأ بـين أشـخاص لا يعمـل أيهـم انونقواعد الق: يتشكل من ال* القانون الخاص 

فـاوع التاليـة: القـانون المـدني، القـانون التجـااي، قـانون الأسـاة، قـانون بصفته صـاح  سـيادة، ويضـم ال

 . الإجااءات المدنية

تمي ل تنها هقواعد بيعة فلا يستطيعون الجزم بط قانون،اوع الفي تصني  بع  فاء صعوبة يجد الفقهو    

، نظا الكتا  والفقهاء إلى القانون العام أو القانون الخاص، لذلك يختل  تصني  هذه الفاوع حس  وجهات 



9 

 

نون الإجااءات قانون العقوبات، قا بين فاوع القانون المختل  حول تصنيفها أو التي سميت بالمختلطةومن 

 .  ..لعمل عند بع  الفقهاءانون اقو ئيةاالجز

 داري بفروع القانون العام قانون الإعلاقة ال أولا/

ل القانون الدسـتواي والقـانون الإدااي فاعـان لأص ـ : يعد / علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري01

ة، مـع تنـاول الإدااي في تنظيم السلطة التنفيذييشتاك القانون الدستواي والقانون ، وواحد هو القانون العام

 معينة. كل فاع لها من جهة 

ويهتم بالسلطة التنفيذية كجهة حكومية وكسلطة دستواية والقانون الإدااي يهتم دستواي نون الالقا ياكز    

ساسـية، ويبـين ينظم الدستواي صلاحيات السلطة التنفيذية وهيئاتها الأ، واايةبها كإدااة أي من الناحية الإد 

 .بوظيفتهاوكي  تقوم  القانون الإدااي نشاط السلطة التنفيذية،

المبادئ الأساسية للقانون العام في الدولة أي المبادئ الّتي تضمن للأفااد حقوقهم ن الدستواي  قانوال  يقاّا    

فيـذ ويحـدّد شـاوط المدنيـة، والقـانون الإدااي يضـع هـذه المبـادئ موضـع التنالدينيـة والماليـة والسياسية و

القــانون ، فيالإدااقــانون وضــوعات العنــاوين ومالقــانون الدســتواي يحتــوي علــى ، وبهــذا فــإن تطبيقهــا

 القانون الإدااي هو الصدى.الدستواي بأنه الصوت و

مــن القواعــد ذات العلاقــة  2016واي الجزائــاي ومــن أمثلــة هــذه العلاقــة: مــا تضــمّنن التعــديل الدســت    

لبلديـة وهـي ا لةدويمية للت الإقلالّتي أعلنت عن الجماعا 15نون الإدااي، من ذلك نص المادة المباشاة بالقا

 ة...والولاي

القانون الإدااي والقانون الدولي العام بالدولة، لكن  يهتم: / علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام02

سيادة، بينمـا يهـتم القـانون الـدولي العـام ة صاحبة الاخلي للدولينحصا اهتمام القانون الإدااي في النشّاط الد 

 الدولية. والمنظمات مع الدول بنشاط الدولة 

مجال لمنازعـات الإداايـة، حيـث الدولي العام في والقانون الإدااي  وهناك نوع من التداخل بين القانون    

بـالنزاع الإدااي  قواعـدها ذا تعلقـت يطبع القاضي الإدااي المعاهدة دوليـة علـى النـزاع المعـاو  عليـه إ

 المعاو  عليه. 

القاضـي الإدااي بتطبيـع نـص  2016مـن التعـديل الدسـتواي  150مادة تلزم ال مثلا الإطااوفي هذا     

الجمهوايـة تسـمو علـى القـانون، وبالتـالي يلـزم القاضـي الإدااي قبل ائيس ليهما من المعاهدة المصاد  ع

 لمعاهدة. بتطبيع نص ا

النشـاط المـالي  يـه بجوانـ  ا يطلـع علتهتم الماليـة العامـة كم ـ: ي بالقانون الماليقانون الإدار/ علاقة ال03

إلـى  للدولة سواء تعلعّ هذا النشاط بالنّفقات العامة للدولة أو بإيااداتها العامة أو بميزانيتها من أجل الوصول

الإدااي، فـالأجهزة الإداايـة الماكزيـة  فالعلاقة قائمة بين القـانون المـالي والقـانون، امةالحاجات العإشباع 

ب لممااسة نشاطها لنفقـات عامـة تمكنهـا مـن أداء مهامهـا المختلفـة، حتامافقية، تلمحلية أو الاات أو االوزا

 . 2016ي ديل الدستوامن التع 140وتحدد سنويا الاعتمادات المالية لها تطبيقا للمادة 

في قـانون  لذي يلقى اهتمامالخاص المملوك للدولة، وبنزع الملكية ايهتم القانون الإدااي بالمال العام واو    

تباز العلاقة أيضا من خـلال منازعـات الضـاائ  فهـي كما  د البحث خاصة في جان  الإياادات.نالمالية ع

ول الاختصـاص بـالنظا فيهـا للقاضـي ات إداايـة يـيى أنها منازعتصن  في النظام القضائي الجزائاي عل
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ااية فـي جانبهـا لإد الأحكام امستوى تنفيذ لعلاقة بين القانون الإدااي والقانون المالي على ز اتباو، الإدااي

 المالي الذي تنفذ عن طايع الخزينة العامة.

دمـت  يهتم القانون الجنائي بالجايمة ويحدد لها عقابهـا، ومـا: / علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي04

والقانون ااي، فإن هناك علاقة بين القانون الجنائي ي، ومنه المحيط الإد بشايط  وجودة في كل محالجايمة م

جد قانون العقوبات الجزائاي يعاق  كل من أهان موظفا عموميا بعقوبة الحـبس وبالغاامـة مثلا ن، فالإدااي

ونشـا  ت لإجااءااة تبسيط هذه افساد على الإدالمكافحة ال 01-06فا  القانون ، كما يأو بإحدى العقوبتين

جـام ، ويفيهـاعـن لطيـان طـا  اداايـة وتبوتسبي  القاااات الإ ىالمعلومات والاد على العاائ  والشكاو

 قانون العقوبات الاشوة، إفشاء الأسااا الوظيفة...، وعاق  عليها بالحبس. 

فسه، ومن ن  ظ  من الغيامسخاة لحماية الموالقواعد الجزائية متى تعلقت بالإدااة العامة فهي ن  إوبهذا ف    

دااة وممتلكاتها من ئية أموال الإعد الجزامي القواحتو   أفعالا جزائية مستغلا صفته الوظيفية.حتى لا ياتك

 كل فعل أو سلوك ييدي إلى اختلاسها أو تبديدها أو نقل الانتفاع بها إلى الغيا من غيا مباا. 

هات تسمية أخاى لفاع جديد مـن القـانون هـو بالإدااة ظالجنائي الماتبطة نظاا لكثاة قواعد القانون و    

 . القانون الجنائي الإدااي

 ن الإداري بفروع القانون الخاص  لقانوقة الاع ثانيا/

نظـم قـانون الإجـااءات المدنيـة قواعـد : انون الإجراءات المدنياة والإدارياة/ علاقة القانون الإداري بق01

 طعـن فيهـا.حكام وتنفيـذها والاها وأدلة الإثبات والأالدعوى أمام القضاء شاوطها وقواعد الاختصاص وسي

 قـانونمن القانون الإدااي لقانون الإجااءات المدنيـة مـثلا فـي الجزائـا ال كجزءالإدااة  وتخضع منازعات 

يبيّن قانون الإجااءات المدنية والإدااية تشكيلة المحكمة ، حيث قانون الإجااءات المدنية والإدااية 08-09

وإصـداا ت بـالـة الإثايـة وأد ات المنازعـة الإدايا الجلسـات وإجـااءطة القاضي الإدااي، وس ـالإدااية وسل

 ة. عن فيها وتنفيذ الأحكام القضائيالأحكام في المادة الإدااية والط

يشكل القانون المـدني شـايعة عامـة يحكـم اوابـط وعلاقـات : / علاقة القانون الإداري بالقانون المدني02

ن وهو قان المدني ونانجان  المالي والتصا  سواء بالبيع أو الإيجاا أو الاهن...، والقالأفااد خاصة في ال

بينمـا ، التوازن فهو ينظا لأطاا  العلاقة القانونية نظاة واحدة ولا يفاضل بين مصلحة وأخـاىالمساواة و

لمنفـادة وتنفـذها، تحظى الإدااة بماكز متميز ولها السلطات تجاه الأفااد فهـي تصـدا القـاااات بإاادتهـا ا

 . مدنين اللقانوااه اوتفسخ العقد بإاادتها فقط مثلا، عكس ما يق

لكن القـانون المـدني يتطـا  لـبع  مواضـيع القـانون الإدااي كالشخصـية القانونيـة للجهـات الإداايـة     

انون المـدني مـن الق ـ 50-49والولاية والبلدية والميسسة العمومية ذات الطـابع الإدااي. )المـادتين كالدولة 

 (2005تعديل 

وز التصا  فيهـا أو حجزهـا (، فلا يج689 )المادةالعامة لأموال ل كفل القانون المدني حماية مدنيةوقد     

(، وأقاّت 2005 129 ، فهذه )المادة تضمن القانون المدني مسيولية الموظكما أو تملكها بطايع التقادم. 

لتي تحدث ضـااا بـالغيا، إذا ثبـت أن قيامـه بهـا كـان نتيجـة عدم مسيولية الموظ  الشخصية عن أفعاله ا

يطبع القاضي الإدااي في الجزائا قواعد القـانون المـدني أو الأسـاة أو ، وإليه ة صدات ا سلميوامتنفيذه لأ

 التجااي إذا وجد لها محل. 
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 وتطوره القانون الإداري  نشأة: ثانيالمبحث ال

 فرنسانشأة القانون الإداري ب المطلب الأول: 

ولـة، فالقـانون العامـة داخـل الد الإدااة  ان ملازمـاالإنتباه إلى أن القانون الإدااي كن المفيد لفت يكون م    

ي، وهـو لعامة الذي ينظم هيكلتها وعلاقات بنائها الهيكلي والـوظيفالإدااي بمعناه الواسع هو قانون الإدااة ا

 ذاتها كمفهوم دستواي.  في حد  بهذا يعود إلى شعو  وحضااات خلت منذ ظهوا الدولة

اي الذي ينظم الإدااة العامة ولـو قانون الإداوضوعات الموعة من ملذلك عافت الحضااات القديمة مج    

ااة خاصـة الضـبط التنظيم الإدااي، المال العام، الموظ  العام، سلطات الإد بشكلها البسيط في ذلك الوقت: 

 دااي جوهاا وتطبيقا وممااسة ولم تعافه تسمية. ن الإانوالإدااي، فالمجتمعات القديمة عافت الق

عـة اي بالمفهوم الفني الضيع فلم يباز للوجود إلا في فانسـا، فالقـانون الإدااي كمجمولإداون االقانأمّا     

كتسـمية وكفـاع مـن فـاوع القـانون هـو حـديث  قواعد غيا مألوفة في القـانون الخـاص، والقـانون الإدااي

، لا لحكم فيهـاا ونظام االقانون الإدااي بالمفهوم الضيع إلى عوامل تاايخية تخص فانسنشأة تاجع ، أةالنش

، ومنع المحاكم القضائية القائمـة امت على أساس الفصل بين السلطات ( التي ق1789سيما الثواة الفانسية )

، وقـد طة القضـائيةالسـل في المنازعات الإدااية للحفاظ على استقلال الإدااة تجاهفي ذلك الوقت من الفصل 

ا القـانون ااة، والـذي أدى إلـى ظهـوزعـات الإد بنظـا منا أدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام قضائي مخـتص 

 ي فانسا بالمااحل الأساسية التالية.الإدااي، وقد مات نشأة القانون الإدااي ف

 ية وحكم البرلمانات القضائيةالثورة الفرنسمرحلة ما قبل أولا/ 

أو للمسـاءلة ولـة تخضـع كم قبل الثواة الفانسية مماكـزة فـي يـد الملـك، ولـم تكـن الد لحلطات اكانت س    

 .معاملاتهـا للقـانون المـدنيالأفااد، وإن تعاملت مـع الأفـااد خضـعت الاقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى 

ث ية، حي ـوهي ممثلـة للملـك فـي وظائفـه القضـائ Parlementsالمانات وجدت محاكم قضائية تدعى البو

دت محـاكم مختصـة ى، كمـا وج ـى جهـة أخـاتستأن  الدعاوى أمامها ما لم يسند الملك ذلك الاختصاص إل ـ

ـانات الق ، وقـد ببع  المنازعات الإداايـة ـلت الــبالــمــ ـمل الإدااة، وشتدخـ ـية فـي عـ ـائقا ـضــائـ ـلت عـ كــ

ـاأي الـتطـوا الإدا ـفاة، ما أنتج تذما الــ ـام ومـع اجتهـادات الـ ـا الحكـم لاسفة لعــ ـدهم لطايقـة تسيــيــ ونقــ

 .1789 جاءت الثواة الفانسية عام

 الثورة الفرنسية وتأسيس الإدارة القاضية ا/ نيثا

التي تعتـزم قد تعاقل الإصلاحات  طة المنبثقة عنها أن المحاكم العاديةبعد قيام الثواة الفانسية اأت السل    

 ثواا إيجاد صيغة وطايقة لإبعاد منازعـات الإدااة عـن ولايـةفحاول اللقيام بها وتحد من فعاليتها، الإدااة ا

 لعادية.المحاكم اواختصاص 

وظائ  القضائية تبقـى منه ما يليّ " إن ال 13وجاء في الفصل  1790أوت  24-16صدا القانون وقد     

تعاّضـوا ة العظمـى ألا يوإلا كانوا ماتكبين لجايمة الخيانلى القضاة دائما مستقلة عن الوظائ  الإدااية وع

 دااية". بأيّ وسيلة من الوسائل لأعمال الهيئات الإ
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 " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours sépares des fonctions 

administratives. Les juges ne pourront à, peine de forfaiture troubler de quelque 

manière que ce soit les opérations des corps administratifs " 

تعدي على الوظائ  الإدااية أو محاكمة اجال الإدااة عن أعمال تتصل بوظائفهم، ال لا يمكنهم" إن القضاة 

 الأعمال ".محاكم حظاا مطلقا النظا في أعمال الإدااة أيما كانت هذه ويحظا على ال

 " Les juges, ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives ni citer devant 

eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. 

Défenses intégratives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration 

de quelques espèces qu’ils soient".  

 التي تهـد أعمالها  ة الفانسية أنّ مقاضاة الإدااة أو مساءلة أعوانها ييدي إلى عاقلةإعتبا اجال الثوا    

أجـل هـذا العمـل فـإنّ  دااة نزع ملكية وتق  أمام القضاء منإلى تحقيع الصالح العام، فمثلا عندما تنوي الإ

مـا يـيدي إلـى تعطيـل لخاصة إلى الملكيـة العامـة، وهـو من الملكية اإجااءات النزاع ستتوق  انتقال المال 

 امة. المشاايع الع

ع أمام الإدااة نفسـها، حيـث تجمـع الإدااة صـفة الخصـم تاف ن الإدااةالتي تكو إذن المنازعات الإدااية    

ا زية طافا فيه ـ، حيث تحال الدعوى التي تكون الإدااة الماكلإدااة القاضيةوسميت هذه الماحلة باوالحكم، 

   Sireyفـعوقـد دا ،افا فيهـا إلـى حكـام الأقـاليمالتي تكون الإدااة المحلية ط على الملك، وتنظا المنازعات 

 "الإداري العدالة الإدارية متمّمة ومكمّلة للعمل"  1818عن منح الإدااة نظا منازعاتها سنة 

، أما ومن ثمّ الإدااة تسأل عن أعمال موظفيها تكن الدولة وتجدا الإشااة إلى أنه قبل الثواة الفانسية لم    

 الإدااة نفسها. ن أماموظفيها لكن أعمال مبالإمكان مساءلة الدولة عفي ظل ماحلة الإدااة القاضية صاا 

 مرحلة القضاء المقيّد أو المحجوز ثالثا/ 

لإدااة بكل عدالة، تم تهم مع االمواطنين من عدم وجود جهة قضائية تفصل في منازعا ىاوزايد شكبعد ت    

مبا ديس ـ 12"  هـو عهـد نـابليون بونـابات،العام الثامن من قيام الثـواة الفانسـية و وضع مجلس الدولة في

مـن دسـتوا  11تبااه هيئة استشااية إلى جان  ائيس الدولـة، وحـددت مهامـه حسـ  المـادة " باع 1797

 السنة الثامنة في:

ولة وبطبيعة الحال فإن ولة بتحايا مشاايع القوانين بطل  من ائيس الد مجلس الد الميدان التشايعي: يقوم   *

ة إذ يبقى الاأي النهائي لائيس الدولـة، وبهـذا مه غيا ملزلدولة إليي كان يقدمها مجلس االفتاوى القانونية الت

 عا  القضاء المقيد.

تنفيذيـة وتبعـا لـذلك كـان يقتـاح علـى لسـلطة الالميدان الإدااي: أْوكل لمجلس الدولة بالدوا الاستشـااي ل *

 ة"للثواالثامنة  الدستوا للسنة من 52لول الخاصة ببع  النزاعات الإدااية " المادة ائيس الدولة الح

حكامـاً لا تحتـاب إلـى تصـديع سـلطة كما تم إنشاء مجالس المحافظات أو العمالات، والتي كانت تصدا أ    

 ل.أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعا  على القنص تأن سإدااية عليا، إلا أن أحكامها ت
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لمنازعـات علـى فحـص ال، يقتصـا إذن نشأ مجلس الدولة باختصاص استشااياً يتطلـ  تصـديع القنص ـ    

اء وإصداا الأحكام، لذا سمى قضايه في هذه كام، فلم يكن يملك سلطة القضالإدااية وإعداد مشاوعات الأح

 .1872و المحجوز" وقد استمات هذه الماحلة إلى عام قيد أالماحلة " القضاء الم

الات لفصـل فـي ح ـالنظـا وا أنشأت محكمة قضائية ذات طبيعة خاصـة تتـولى 1848موج  دستوا وب    

فتضمن تحديدا لمهامها  1850ون فيفاي الإدااة العمومية "، ثم جاء قانالتنازع بين جهات القضاء العادي و

 .ائية المتبعة أمامهاالقض وتشكيلتها وحددت الإجااءات 

ث عـن الإدااي وهـو مجلـس الدولـة، لكـن لا يمكـن الحـدي لمحجوز نواة القـانونعافت ماحلة القضاء ا    

  : الإدااي بالمعنى الضيع بسبالقانون  وجود 

هي مجلـس الملـك، فكأنمـا التسمية التي كانت سائدة قبل الثواة و* تسمية مجلس الدولة اعتمدت على غااا 

 أنشئ لمساعدة السلطة التنفيذية. المجلس

علقـا علـى قيـدا أو ماا النهائي عند فصله في النزاع بل أن قضاءه كان مم يكن صاح  القا* مجلس الدولة ل

 لتنفيذية.علعّ قضايه على مشيئة واغبة السلطة امصادقة ائيس الدولة، وبالتالي 

 ت إنمّا طبع القانون الخاص. * مجلس الدولة لم يعتمد أحكاما خاصة حال فصله في المنازعا

العمل حيث يتم  ن استشاايا، إلا أنه كان عمليا يتمتع بسلطة الفصل،مجلس الدولة كااغم أن اختصاص  و    

حـالات افـ  ائـيس الدولـة  أن أشـاا الـدكتوا ثـاوت بـدوي ، وقـد تاحاته وبحلوله في اغلـ  الأحيـانبمق

نّ الدولة لم تتعد ثلاث حالات طوال القـان التاسـع عشـا، وأ سالفانسية لمشاايع الأحكام الصاداة عن مجل

لصـعوبة تحديـد وحصـا  االأسـتاذ أش ـدااة، لكـن احالات التعديل كانت في صـالح المـواطن المـدعي لا الإ

 . 1871جلس الدولة الفانسي حالات التعديل بحكم الحايع الذي أتى على أاشي  م

 القانونية لمجلس الدولة(  ة يعمرحلة القضاء المفوض )تييير الطبرابعا/ 

ن لة بصلاحية الفصل في المنازعـات الإداايـة دونونا اعتا  لمجلس الدوقا 1872ماي  24صدا في     

الدولة بل باسم الشع   ااته، ولم تعد الأحكام تصدا باسم ائيسالسلطة الإدااية على قااى مصادقة حاجة إل

 الفانسي.

الاختصاص ضائية الكاملة بل ظلت الإدااة القاضية هي صاحبة لقا لكن لم يعتا  لمجلس الدولة بالصفة    

ى مجلس الدولة وكان واجبـاً اشاة إلدعواهم مبأصحا  الشأن افع العام في المنازعات الإدااية وحام على 

 القاضية إلا في الحـالات التـي نـص القـانون صـااحة علـى اسـتثنائها. عليهم اللجوء أولاً افعها إلى الإدااة 

ديسـمبا 13ا هـذا الوضـع حتـى تـاايخ تماس ـ. والمفو  مـع بقـاء الإدااة القاضـيةء ضاالقوهو ما عا  ب

 اااد مباشاة دون الماوا على الإدااة، بموجـ  قـاأحد الأفاوى قدمها عندما قبل مجلس الدولة دع 1889

 .Cadotقضية كــــادو  1889ديسمبا  13مجلس الدولة الفانسي بتاايخ 

اسـيليا عنـدما والميـاه بمدينـة م دو مدياًا للطاقات لسيد كاا إلى أن Cadotقضية كــــادو وتاجع وقائع     

الاف  أمـام مجلـس افضت له ذلك، فطعن في قااا  بالتعوي     البلديةتقاا إنهاء هذه الوظيفة، ولما طال

صاح المجلس باختصاصه بالفصل في الطعن دون توضيح  الدولة اغم عدم جود أي نص يسمح بهذا، لكن

  عليه".  المعتمد  السند أو المبدأ
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الموجهـة  بالإلغـاء لمجلس الدولة الفانسي لأول ماة بأنه مختص بالنظا في كـل الطعـونا  عتوبهذا إ      

س صايح يقضي بخلا  ذلك، بينما في السابع لم يكن المجل ـ ضد القاااات الإدااية، إلا إذا كان هناك نص 

 الوزااء.مختصا إلا بناء على نص، فإن لم يكن هناك نص يعود الاختصاص إلى 

ى سـبيل حدد المشاع اختصـاص مجلـس الدولـة عل ـ 1953سبتمبا  30دا في اسوم الصابموج  المو    

جــالس الأقــاليم صــاحبة الاختصــاص العــام فــي ت المحــاكم الإداايــة التــي كانــت تســمى محصــا، وصــااال

 ية.المنازعات الإداا

ن الخـاص لقـانوقواعـد االمتميزة عـن ساهم مجلس الدولة في إاساء مبادئ القانون الإدااي وقواعده لقد     

ظها تميز ، ود القانون الإداايقلال قواعامة، واستووضع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سيا الإدااة الع

والذي الفانسية  دا عن محكمة التنازعفي قااا بلانكو الصاقواعد القانون الإدااي عن القانون الخاص جليا  

قانون الخـاص، ومـنح الفاصـة للقضـاء الإدااي العن قواعد  انون الإداايإعتا  صااحة بتميز قواعد الق

محكمـة الصادر  نا   نكـوولا سيما بعد صدوا حكم بلا لمعنى الضيعلإدااي باالقانون الإنشاء قواعد ومبادئ 

   .1873فيفاي  08بتاايخ  التنازع الفانسية

قااا بلانكو  ،الخاص   اعد متميزة عن قواعد القانونشكل قااا بلانكو نقلة نوعية وتاايخية في تأسيس قو    

ينـاز إبنت صغياة تـدعى  تعا  إلى  بلانكو قضية عوقائ جعتا، والقانون الإداايتاا  بتميز قواعد والاع

قـام والـد البنـت ، فالفانسـيةبعة لمصـنع لإدااة التبـ  لحادث تسببت فيه عابة تاAgnès Blanco بلانكو 

القضـاء  اا المادي الـذي حصـل لأبنتـه أمـامجياوند كممثل للدولة لتعوي  الضبافع دعوى ضد محافظ لا

وأنّ مجلـس  ي، إلاّ أنّ وكالة التب  اعتبـات أنّ النـزاع يهـم الإدااةفانسالمدني الأساس القانون العادي على 

 النظا في الدعوى حتى تبت محكمة تنازع الاختصاص لاختصاص، لذلك طالبت بإيقا  الدولة هو صاح  ا

 في هذا الإشكال. 

اي فيف ـ 08يخ بـت بتـااكمـة التنـازع الفانسـية باختصـاص القاضـي الإدااي، حيـث أجامح كمت حوقد     

 بما يلي:  1873

ا أعوان المافع العـام بـالأفااد "حيث أنّ المسيولية الّتي يمكن أن تتحمّلها الدولة بسب  الأضااا التي يلحقه

 ".ما بينهمالّتي تضبط علاقة الأفااد في تخضع لمبادئ القانون المدنيلا يمكن أن 

ت المافـع العـام تتغيا حسـ  مقتضـياي اعدها التة بل لها قوحيث أن هذه المسيولية ليست عامة أو مطلق" 

 ".وضاواة التوفيع بين مصلحة الدولة وحقو  الأفااد 

العامـة وتتضـمن ة التنـازع ذاتيـة القـانون الإدااي كمجموعـة قواعـد تحكـم الإدااة ااا محكمأثبت قلقد     

لتاليـة مـن ئج النتـالاص ااسـتخ مجال اوابط القانون الخـاص، حيـث يمكـن ستثنائية غيا مألوفة فيأحكاما ا

 تحليل القااا:  

قانون المدني لم تعد تواك  نشاط أعلن قااا بلونكو عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدااة، فقواعد ال -

مـدني لا بـد مـن د، وحـين يسـتبعد القـانون الصا تطبيقها فقط على الأفااالإدااة ولا تليع بطبيعة عملها، وق

 النشاط الإدااي" قواعد القانون الإدااي". عةبيئمة لطأكثا ملاوضع قواعد بديلة 

اس قواعـد القـانون المـدني، وفـي هـذا إقـااا أكد القااا على خضوع الدولة للمسيولية لكن ليس على أس ـ -

 موظفيها.ة عن أعمال بمسيولية الدول
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، فهـي فـعماصلحة الا حس  ملعام غيا مستقاة وغيا ثابتة بل إنها تتغيخضع لها المافع االقواعد التي ي -

 ة وحقو  الأفااد.قواعد غيا مألوفة تااعي التوفيع بين مصلحة الإداا

قانوني، بوجـود قواعـد عن توجه الثواا الفانسيين إلى ازدواب  ضائي بفانسا الناتجأدى الازدواب القلقد     

قضـاء  لدينا فسه، فصاااها من القضاء ند بالأساس مصد التي تحكم المنازعات الإدااية وتستمالقانون العام 

القـانون  ازعـات الإداايـة دون التقيـد بمبـادئ وأحكـامإدااي مستقل عن القضاء العـادي لـه الفصـل فـي المن

 الخاص القائم في الدولة.

ل مـن دااي بـالمعنى الضـيع لـم تنشـأ بتـدخاايخيـة نجـد أن قواعـد القـانون الإوفع هـذه المعطيـات التو    

ة كالقانون المـدني أو التجـااي أو الجنـائي، وإنمـا نشـأت هـذه قننمنظومة م صداها في شكلالمشاّع، ولم ي

 د القضاء الفانسي خاصة. لقواعد تباعا وعلى مدى مااحل طويلة على يا

 والجزائر   نيةالدول الأنجلوسكسوبنشأة القانون الإداري لمحة عن : ثانيالمطلب ال

 سونيةفي الدول الأنجلوسك لمحة عن القانون الإداري /أولا

او  في فانسا والبلاد التي نقلت عنها غيا يمكن القول بصفة عامة أن نظام القانون الإدااي كما هو مع    

حيـث  ،وسكسـونيةالمتحدة أو الولايـات المتحـدة الأمايكيـة، أو غياهـا مـن الـبلاد الانجل موجود في المملكة

ي يخضع لـه الأفـااد، ولـيس دي الذ انون العاادي ولأحكام القتخضع الإدااة كقاعدة عامة لمحاكم القضاء الع

لأفااد إلا عن طايع القضاء العادي، الذي يستطيع أن يتدخل في شـيون الإدااة للإدااة تنفيذ قااااتها ضد ا

 أواما ونواهي.ويصدا لها 

والمنازعـات هيئـة قضـائية تنظـا فـي المسـائل جلتـاا وأمايكـا ا فـي إنيوجد لكن ليس معنى ذلك أنه لا     

نجد في و تها وحقوقها وسلطاتها. توجد قواعد قانونية تنظم السلطة الإدااية وتحدد اختصاصانه لادااية وأالإ

جنـة أمايكا جهات إدااية لها بع  الإختصاصات القضائية، مثل: لجنـة التجـااة، لجنـة العمـل الفيـداالي، ل

ابتدائيـة ولا يمكـن محـاكم  ة أولـى أوالعادي محاكم داجالاجتماعي، لكن تعتبا في علاقتها بالقضاء تامين ال

 عن القضاء العادي الموحد.اعتبااها قضاءً إدااياً مستقلاً 

وتأسيس لجنة ملكية لإصلاح القانون الإدااي  1958عافت إنجلتاا تأسيس بع  المحاكم الإدااية سنة     

ي قضـائ ات اختصـاص لجـان إداايـة ذ  كداجة أولى لمنازعات الإدااة، كما وجدت في إنجلتاا 1980لسنة 

والنقل والتأمينات الاجتماعية وضاائ  الدخل،   لنظا بع  المسائل الإدااية، في مجالات الزااعة والصحة

أو نا  سـتئوتخضـع هـذه اللجـان لاقابـة القضـاء العـادي بالا وتضم تشـكيلتها أعضـاء إداايـين وقضـائيين،

 النقً . 

 الجزائر نشأة القانون الإداري في ا/نيثا

اغم وجود هيئات إدااية  لقانون الإدااي بالمعنى الحديث أثناء الاحتلال الفانسي،نشأة ا الجزائات افع    

المحـاكم العاديـة النظـا  1830منح الإحتلال الفانسي سنة حيث ، وقضائية أثناء التواجد العثماني بالجزائا

إداايـة فـي  صاصـات دااة إختا تولى مجلـس الإفي كل الدعاوى والمنازعات الإدااية والعادية. كمل فصوال

عسـكاية باعتبـااه هيئـة تنسـيقية لـلإدااة العامـة الفانسـية فـي المالية العامـة والإدااة والشـيون الأمنيـة وال

ضـد قـاااات مجلـس  ق  لنلة في باايس ياف  قبول الطعون بالاستئنا  واالجزائا، وقد كان مجلس الدو

 الإختصاص. ي يمنحه الإدااة لغيا  نص قانون
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ااية ابتـداء وانتهـاء، اختصاص مجلس الإدااة بالمنازعات الإد  1834أوت  10اخ في ما الميأكد الأو    

تحـول مجلـس الإدااة بموجـ  ، ودي والإداايوكجهة فصل في تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء العـا

، ة الفانسـيأمام مجلس الدول ـته إلى مجلس المنازعات يطعن في قاااا 1845أفايل  15الأما الصادا في 

 .ط الممااسة عليه منعت ذلكحاول مجلس المنازعات الحد من تعس  الإدااة إلا أن الضغووقد 

)وهـاان، الجزائـا، قسـنطينة( مثـل مجـالس الأقـاليم  1847تم إنشاء ثـلاث مجـالس مـديايات عـام لقد     

نشـاء إ 1848فـي تـم ، ضـاائ  أهم المنازعات التـي تـدخل فـي اختصاصـها منازعـات الوكانت الفانسية، 

نفس صلاحياتها في فانسا، ويطعن فـي جالس العمالات في وهاان والجزائا العاصمة وقسنطينة لتمااس م

تحولـت مجـالس إلـى  1953سـبتمبا  30بموج  قـوانين ومااسـيم و، قااااتها أمام مجلس الدولة الفانسي

وظلت الجزائا تحـت  زائاقليمي للجة التنظيم الإإعاد  1956لات إلى محاكم إدااية، لكن تمت في عام عماال

 .الأحكام الاستثنائية وقواعد الحا  

المتعلع بالصيغة التنفيذية تصدا باسم الشـع  الجزائـاي  1962جويلية 10  الأما المياخ في موجبو    

ات التـي ية ومنها مجلس الدولة ومحكمة النق  عن المنازع ـالفانسمما نجم عنه أن تخلي الهيئات القضائية 

بـين الجهـاز  1962أوت  28القانوني الداخلي الجزائاي وتقاا بموج  باوتوكول فـي ام بها النظ يختص 

قضائية الفانسـية إذا كانـت تخـص التنفيذي الميقت والحكومة الفانسية شط  القضايا القائمة أمام الهيئات ال

 أو هيئاتها أو ميسساتها العامة.ائاية الدولة الجز

باستمااا تطبيع التشايع الفانسي إلا ما  1962ديسمبا  31في  المياخ 153 -62اقم  قضى القانون    

أبقـت الجزائـا علـى نظـام المحـاكم الإداايـة الثلاثـة بـوهاان والجزائـا و منها مع السـيادة الوطنيـة.يتنافى 

لأعلـى كمحكمـة تم إنشاء المجلـس ا، ونوني المواوث عن فانساام القاالعاصمة وقسنطينة بكل تفاصيل النظ

، وبصـدوا 1963جـوان 18المـياخ فـي  218-63لعاديـة والإداايـة بموجـ  القـانون عات اق  للمنازن

مجلـس قضـائيا  15أنشئ ألغيت المحاكم الإدااية الثلاثة، و 1965جويلية 10المياخ في  278-65الأما 

غاء التي دون دعوى الإل للغا  الإدااية على مستوى المجالس القضائية،دااة ومنح إختصاص منازعات الإ

ستئنافات قاااات الغا  الإداايـة فـي ا المجلس الأعلى كقاضي الداجة الأولى وأخياة زيادة عن الاينظاه

 المنازعات الأخاى.

الـذي  1996غايـة دسـتوا عا  التنظيم القضائي تطواات جزئية كثياة لا يستع المقام لذكاها إلى لقد     

 حاكم الإدااية ومحكمة التنازع. مللدولة واء مجلس اأخذ بالازدواجية القضائية فتم إنشا

  أسسه و  مصادره ،خصائص القانون الإداري : ثالثالمبحث ال
   الإداري خصائص القانون  : ولالمطلب الأ

، م خصـائص هـذا القـانونااب أه ـي  القانون الإدااي بالمفهوم الضـيع إلـى اكتشـا  وإسـتخيدفعنا تعا    

علت منه قانونـا مسـتقلا ولـه الخصائص والتي ج مجموعة منم الضيع بويتميزّ القانون الإدااي وفع المفهو

 : يةداب الفقه على تمييز القانون الإدااي بالمفهوم الضيع بالخصائص التال، وقد ذاتيته الخاصة
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 التطور   وسريع القانون الإداري قانون حديث النشأة، مرنأولا/ 

قواعـده الحجـا الأسـاس فـي تشـكيل  سي إلى أنعنى الفانتطاقنا في موضوع نشأة القانون الإدااي بالم    

سـلطة لدولـة بومجلس الدولـة ابتـداء مـن الماحلـة التـي أعتـا  فيهـا لمجلـس ا كان على يد محكمة التنازع

مجموعة قواعد اسـتثنائية غيـا مألوفـة دااي كويستلزم هذا المعنى إعتباا القانون الإ، 1872القضاء البات 

محكمـة قانون حديث النشأة ومـاتبط باجتهـاد ة وتنظيمها ومنازعاتها، داانشاط الإ ن الخاص تحكمفي القانو

 .   الفتاة التنازع ومجلس الدولة في تلك

يـة ى غاإل ـه با ائيسيا في وااء غمـو  بعـ  مصـطلحاتاثة القانون الإدااي بهذا المعنى سبوتشكل حد     

 مة...الخ.، مثل المافع العام والسلطة العامة والمنفعة العااليوم

التطوا الاعتيادي في القوانين الأخاى، كما يتميز القانون الإدااي بأنه قانون مان يتطوا بساعة تفو      

واعـد مـن ق اث ـمااا، وتبعا لذلك تكون قواعـد مانـة أكالإدااة العامة ونشاطها المتطوا باستبحكم أنه يهتم ب

ثباتـا، علـى  غيا ببطء وهي أكثـاالبحاي تتالتجااي وفمثلا نجد أن قواعد القانون المدني و، قانون الخاص ال

ة وحسن تسييا وإدااة ي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامعكس القانون الإدااي الذ 

 الماافع العامة.

اي الذي يتميز صوص تشايعية وإنما من أحكام القضاء الإداة من نكما أن الكثيا من قواعده غيا مستمد     

اشـياً مـع سـاعة تطـوا حلول للمنازعات الإدااية، بما يتلائم مع ظاو  كـل منازعـة تمبتدع النه قضاء يبأ

يـا مـن الأحيـان مقتصـااً ع العامة، حتى أصبح دوا المشـاع فـي كثالعمل الإدااي ومقتضيات سيا المااف

 اء الإدااي.يه القضصل إلوتعلى تسجيل ما 

ا تـدخل الدولـة فـي مجـالات ات جديـدة أفازه ـدين وقطاعبظهوا مياوقد اتسعت ماونة القانون الإدااي     

هم التقدم العلمي والتكنولـوجي عنها فيما مضى كالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وقد سا كانت الإدااة بعيدة

ة إلى تدخل الدولة لمباشاة هذه النشاطات وتنظيم العلميااعات  اء نشاطات إدااية مختلفة، وأدت الاختفي إنش

ة حالي أن الإدااة العموميفمثلا نجد في الوقت ال، د  إشباع الحاجات العامة للجمهواتصادية بهاكية الاقالح

التنمية المسـتديمة، النجاعـة وتحـديث الاستجابة إلى ميشاات الحكم الااشد، تواجه تحديات تتعلع بضاواة 

وإدخـال  ا العمـوميدة للتسـيياة والمـواطن، ويفـا  كـل هـذا المنـاخ وضـع أسـالي  جدي ـين الإداقة بلالعا

ا ييثا على تطوا قواعد القانون الإدااي، مثل ظهوا اهج ووسائل التسييا، وهو متعديلات على أهدا  ومن

 وم الإدااة الإلكتاونية... مفه

 القانون الإداري قانون  ير مقنن ثانيا/

ية مثـل ومـة تشـايعنـة فـي منظع اسمي لأهم المبادئ القانونية بخصوص مسألة معيّ قنين تجميالتد بيقص    

 تتضمن إصداا تشايع يضم المبادئ والقواعد التي تحكم  جااي، والتقنين عملية تشايعيةالتقنين المدني أو الت

 فاعا معينا من الاوابط والعلاقات. 

غيا مباشا الفقه ية كأصل وتعاون السلطة التنفيذية، وبشكل  لتشايعيشااك ظهوا التقنين كل من السلطة ا    

معـاني القواعـد  يـيدي التقنـين إلـى حصـا، حيـث لتقنين زمنا طويل للظهوا والاسـتقاااويأخذ اوالقضاء، 

لمام بهـا وتطبيقهـا أحسـن قاضي معافة قصد المشاع ويسهل عليه الإة وتوضيحها مما يسهل على الالقانوني

 تطبيع.
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ي وضع تقنين له المشاّع فكون مهمة ع في مجال القانون الخاص بالثبات ولو نسبيا، لذلك تالتشايويتسم     

لتعقيـد، لكن مهمة تقنـين قواعـد القـانون الإدااي غايـة فـي ا، لقانون المدني أو التجااي...أسهل مثل تقنين ا

ته المختلفة، ويمكن بمجالادااي لقواعد الّتي تنظم شتى صوا النشاط الإلأنها تتضمن حصا وجمع مختل  ا

 الشكل الكامل في: الإدااي بالقانون  حصا أسبا  عدم القداة على تقنين

يتطـوا  حد السـاعة فـي طـوا التكـوين، ولازالايجيا ولازالت لفقواعده نشأت تد : * حداثة نشأة هذا القانون

 والجنائي ظهات قبل قاون.بينما قوانين كالقانون المدني 

اطها دااة ونش ـحاجـات الإ المان وسايع التطوا والمتجـاو  مـعلإدااي ع طبيعة القانون اقنين م* تنافي الت

كام بالــسلــطة الــتقــديــاية وحــاية ابتكاا الأحوالمتغيا، مما يفا  الاعــتاا  للـقاضي الإدااي المتجدد 

 الإدااي  والحلول اللازمة والملائمة للنشاط

ع الإداايـة متنوعـة ولا يمكـن حصـاها ومـن الصـع  أن تجم ـ الأنشطةث أن يح: * ماونة النشاط الإدااي

، يــة، أشخاص عموميةة، مثلا قــاااات وعــقود إدااحكم هذه الأنشطة في مجموعة واحد ات التي تالتشايع

 في مجموعة واحدة. المسيولية الإدااية لم تقنن

، ويعتبـاه الـبع  عيبـا مـن عيـو  هـذا لإداايأحد الخصائص التي تميزّ القـانون ا م التقنينيشكل عد و    

ح القواعد التي تحكم الإدااة العامة وعدم ثباتهـا، ممـا يجعـل فـي عدم وضوينجا عنه ن، فعدم التقنين القانو

ن علـى صـلة مباشـاة إلا من تخصص في القـانون الإدااي أو كـا اية قواعد هذا القانون ساية لا يعلمهاالنه

 زاز.بها الاهتطمئنان خوفا من مااكزهم القانونية التي قد يصيشعواهم بالا فااد ضا الأبالإدااة مما يفقد أي

قنين والحصا فـي مجموعـة تشـايعية وإذا كانت القاعدة العامة هي عدم قابلية طبيعة القانون الإدااي للت    

ن ظفيلموعات القـانون الإدااي، كتشـايعات خاصـة بـاالا أنه توجـد تقنينـات جزئيـة لـبع  موضـو شاملة،

القضاء الإدااي...، لكـن  لإدااي أوالتنظيم ااصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بتشايعات خو

 ااي في تقنين شامل. أكيد تعذا جمع كل مواضيع القانون الإد مع ت

 الإداري قانون قضائي النشأةالقانون ثالثا/ 

كمـة اء الفانسي ممثلا في مجلس الدولـة ومح  القضااي أنه من صنع القضاء، فقد لعقانون الإد يتميز ال    

لإدااي، حيــث نظـا مجلــس الدولـة فــي ماحلـة القضــاء المفــو  ا ا القـانوند فـي إظهــاالتنـازع دواا اائ ــ

 اة ولم يطبع القانون الخاص عليها.منازعات الإدا

ئم تي تلاصوص الّ ااة، فا  عليه تقديم البديل وإيجاد النوفي ظل غيا  كامل لنصوص تحكم نشاط الإد     

 بـين حقـو  الإدااة وسـلطتها وحقـو  للموازنة د قانونيةمتطلبات الإدااة، وبالتدايج استطاع أن يضع قواع

  الأفااد ميسسا قواعد القانون الإدااي.

ي يتولى تطبيع النصـوص ادي والقاضي الإدااي، فالأول قا  تطبيقوهنا يج  التمييز بين القاضي الع    

ى جـااي، بينقـانون التنزاع مدنيا لجأ للقانون المدني وان كان تجاايا لجأ للن الا كاإذ على القضايا، ف مـا تتجلّـ

دة في حال عدم وجودها وتطبيقها على ه كأصل قاضي تأسيس وإبداع وإنشاء للقاعمهمة القاضي الإدااي أنّ 

 لنزاع.ا

ت من شأنها لمدني، سلطااقاضي من الااي تمتعّ القاضي بسلطات أوسع  وبسب  طبيعة عمل القاضي الإد     

النـزاع سـلطة عامـة  ن يديه خاصة وأنّ أحد أطاا ع الذي بيحكم النزاأن تساعده على إقااا قاعدة عادلة ت
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اضـي بسـلطة أوسـع لإخضـاع الإدااة سلطات، ومن ثمّ كان لزاما تزويد القوتتمتع هي الأخاى بامتيازات و

 تكايسا وتطبيقا لمبدأ المشاوعية.  للقانون

ص التشـايعية القائمـة، لفة النصوبعدم مخا القضاء يتقيد في ابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإدااين لك    

أمـا إذا أفصـح عـن إاادتـه تلـك بنصـوص قضاء أنما يعبـا عـن إاادة مفتاضـة للمشـاع، على أساس أن ال

 ي أحكامه. شايعية فأنه يلتزم بتطبيع تلك النصوص فت

بع ظـام السـواانون قضـائي يختلـ  تمامـا عـن مفهـوم نتباا القـانون الإدااي ق ـأن إع يج  الانتباه إلىو    

تـزام كـل محكمـة بمـا تصـداه فنظام السوابع القضائية يعني ال، كثيا من النظم والدولية الذي تعتنقه القضائ

ي ف ـ قضـاءه المن مبادئ، واستناد المتقاضين على مـا قـاام الأعلى في الداجة من أحكام وما تقااه المحاك

قداة القاضـي علـى خلـع  يعني نون قضائيلإدااي قاأما القول بأن القانون ا، ابهة لنزاعاتهم سابقاقضايا مش

 .أمامه فقطالقاعدة القانونية لحل النزاع المعاو  

 الخاصة  ون الإداري بين المصلحة العامة والمصلحةتوفيق القانرابعا/ 

ـاط الإـكحيـ     ـا بأسـومــنــازعـدااة م القانون الإدااي نــشــ ـو  مــتـماتـهــ ـنــي ـــلــ ـائـز واســتـثـ م ي يلائـــ

ــة بصــفامـ ـالع الإدااة لأنهــــا تــسـتهــــد  اواتهـــــا ومـقـتـضــيـاتهـــا ة ويــــااعي ضـة عــــامطا ســــلـتـهــ

 .ـعــامـةالـــمــصــلحـة ال

الاستثنائية ويقااهــا لها، بحيث تكـون الإدااة يازات يــمــنح الـقـانـون الإدااي مجــمــوعـة مــن الامتو    

عــطائهــــا ومنحهـــا فــي مــــاكز أعلــى وأســـمى مــــن مــاكــزهــــم، وذلــك بإفــــااد ـا مــع الأ ـــفــي علاقاته

ـع المصـلحة العامـةت الـسـلــطة العـامـة حـتى تـستطـيع تحامــتـيازا ـطة ، ـقـيـ ـا الـسـلـ لكـن يخضـع مـظاهـ

ـلحة الأف ـ مـبادئالعـامـة للــ ـاية مـصـ هم وحايـاتهم، مثـل ـاية حقـوقـااد وحـم ـوالـنظـايـات الــتي تحقع حـمـ

 أ المشاوعية.ـمـبـدأ ســيادة القانون ومـبد إخضـاع الإدااة العـامة وأعــمـالهـا ل

   الإداريالقانون  مصادر: ثانيالمطلب ال

  مـن أيـن تـأتي قواعـد القـانون الإدااي؟ لسـيان عني تحديد مفهوم مصادا القانون الإدااي الإجابة عي    

لتـي جوهاها عن مصادا القانون ككل، وهي تلك الطا  والوسائل ا ختل  فيدااي لا تصادا القانون الإفم

 .تتكون بواسطتها مجموعة قواعد القانون الإدااي

محـدد، فهنـاك  معيـاا تقسم مصادا القانون ككل ومنها القانون الإدااي عدة تقسيمات، لكـل تقسـيم منهـا    

يجعلهـا مصـادا اسـمية وتفسـياية، قسـيم كما نجد تلثانوية، تقسيم يفا  بين المصادا الأساسية والمصادا ا

الإدااي إلـى ويمكـن تقسـيم مصـادا القـانون  ،ادا مكتوبـة وأخـاى غيـا مكتوبـةونجد من قسمها إلـى مص ـ

ت التـي لهـا الحـع إصـداا السـلطامصادا اسمية ومصادا غيا اسمية، فالمصـادا الاسـمية هـي مجمـوع 

ما المصادا غيا الاسمية هي العوامـل والمـيثاات أت محددة، ا لإجااءاالقاعدة القانونية في شكل معين وفق

ائها، لكن هذه العوامل لا تتدخل مباشاة التي تدفع السلطة المختصة إلى إصداا هذه القاعدة أو تعديلها أو إلغ

 ااية مباشاة مثل الفقه.ة الإد لإنشاء وتكوين القاعدة القانوني

يسري القاانون مصادا القانون بشكل عام "  اي علىني الجزائانون المد نصت المادة الأولى من القوقد     

على جميع المسائل التي تتناولها نصوص  في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكام القاضاي 
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عرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مباد  القانون الطبيعاي تضى البمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمق

 ة" لعدالوقواعد ا

إذا  ، فيتضح من النص المصادا الاسمية للقانون الجزائاي: التشايع، مبادئ الشايعة الإسلامية، العا    

لم يجد القاضي قاعدة يطبقها علـى النـزاع المعـاو  عليـه فـي أحـد هـذه المصـادا وجـ  عليـه أن يحكـم 

  .القانون الطبيعي ومبادئ العدالة ادئمب تضىبمق

إذا كان التشايع والعا  يعدان ، والتشايع، العا ، القضاء، الفقهي على  داالقانون الإتشتمل مصادا او    

واعد القانونية، فـإن القـانون المصداان الاسميان للقوانين الأخاى والقضاء والفقه المصداان التفسيايان للق

 .وااً هاماً، بينما يبقى الفقه مصدااً تفسياياً لهقضاء د الإدااي يمنح ال

 لقانون الإداري )التشريع(لمكتوبة لالمصادر اأولا/ 

مجموع النّصـوص الاسـمية المدونـة فـي وثيقـة  نعني بالتشايع كأحد المصادا الاسمية للقانون الإدااي    

عنهـا، والتـي تعنـي ي صـدات هة التاسمية تصدا عن السلطة المختصة على اختلا  داجتها وقوتها والج

 وظفيها ومنازعاتها.ها ومأموالها ولعامة في تنظيمها ونشاطالإدااة ا

تتداب هذه القواعد في الجزائا فتأتي القواعد الدستواية ثم المعاهدات الدولية في قمة النظام القانوني في     

 اعي(.تشايع الفيم )الالدولة، ثم تأتي التشايعات العضوية ثم العادية ثم يأتي التنظ

الدولـة عـن السـلطة المختصـة بـذلك، تتضـمن  فـية الصـادا الاسـميةالأساسـية  الوثيقة: هو / الدستور01

مجموعة من القواعد تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تحدد طبيعة نظام الحكم وتكاس الحقو  والحايات 

 التي يتمتع بها المواطن وضماناتها.

ي قانونيـة ف ـي يضـع الفكـاة اليتعلع بمضمون الدسـتوا الـذ  صدا موضوعيممن  سموه االدستويستمد     

يتعلــع بــالإجااءات الخاصــة  صــدا شــكليم ، ومــنالدولــة، التــي تحكــم جميــع النشــاطات والنصــوص فيهــا

والمتميزة التي يوضع ويعدل وفقا لها الدستوا، والتـي ينـتج عنهـا سـمو القـوانين الدسـتواية علـى القـوانين 

 .ة مثلهاتعدلها إلا قوانين دستواي والتي لا تلغيها أدية، والعا

الطبيعة القانونية للديباجة، فيما إذا كانت ملزمة أم لا؟  يباجة، ويوجد نقاش فقهي حولستوا الد يشمل الد و    

ة ولكن الااجح في الفقه والقضاء الدستواي والإدااي الفانسـيين أن الديباجـة تتمتـع بـنفس الطبيعـة القانوني ـ

مـة قانونيـة مسـاوية لقيمـة يق يباجـة ذات الفانسـي الد اعتبا القضـاء الإدااي قد ف .ازمة لنصوص الدستوالمل

-11الصـادا بتـاايخ  1946الدستوا، حيث صدا قاااين لمجلس الدولة نص صااحة على مقدمة دستوا 

لقانونيـة قيمـة احيز النفاذ فقد دعم ال 1958منذ دخول دستوا و .1957-6-7والصادا بتاايخ  07-1956

سـتواي بعـدم دسـتواية مشـاوعين: د س العـن المجل ـ قاااين صـاداينذا التأكيد بموج  جاء هجة، وللديبا

والثاني حول الإجااءات الوقائية للحايات الفاديـة  1971-07-16الأول حول حاية الاجتماع الصادا في 

 . 1973-11-28الصادا في 

الدساتيا فـي تضمنت مختل   وا، وقد ا الدستادئ التي جاء بهة للمبتخضع الإدااة كجهاز السلطة التنفيذي    

التعـديل الدسـتواي  خـص الإدااة العامـة فـي مجـالات مختلفـة منهـا علـى سـبيل المثـالتوصـا لجزائا نصا

ــنة  ــاي لس ــث تضــع  2016الجزائ ــادة ، حي ــادة  15الم ــة، والم ــات الإقليمي ــول الجماع ــص ح ــن  16ن ع

علـى  القـانونعلـى أن  24المـادة يكـد ، وتالعامـةالملكيـة للمنفعـة  دأ نـزعمب ـ 22المادة ، تنص اللاماكزية

  في استعمال السّلطة، وتضع نصـوص فيمـا بعـدها ضـمانات المـواطن تجـاه الإدااة كضـمانة عـدم عسّ تّ ال
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، 91صلاحيات ائيس الجمهواية فـي المجـال الإدااي ذكـات المـادة أن كما ، تعس  الإدااة وعدم تحيزها

 171بالمـادة ااي الإد قضـاء ات الية، وبهيئات استشااتعلع بهيئإنهاء المهام، أحكام تو لتعيينصلاحية ا 92

... ، 

مبـدأ سـمو المعاهـدات على  2016من التعديل الدستواي لسنة  150المادة تنص : المعاهدات الدولية /02

لكـن ، نونى القـاالتي يصد  عليها ائيس الجمهواية طبقا للإجـااءات المنصـوص عليهـا فـي الدسـتوا عل ـ

ة؟ أم اد التصديع عليهـا بصـواة نظامي ـبمج ؟ هلاهدةالمعي الجزائاي بالدستوا لم يوضح متى يلزم القاض

 يج  انتظاا النشا في الجايدة الاسمية، والذي يتم بواسطة ماسوم ائاسي؟

اهـدة كام معفي حالة تعاا  أح، فتطوا موق  القاضي من تكايس مبدأ سمو المعاهدة على الدستوالقد     

، جح الاتفاقية على القانونتاأن الات ه الحل هذ ااة في مثيكون من الواج  على الإد  مع نصوص قانون ما،

يثوا الإشكال فـي حالـة لكن  في حالة كون المعاهدة لاحقة على القانون، ونطبع قاعدة اللاحع يلغي السابع.

لتطبيع المعاهدة، بمعنى يطبع القانون على  احتياطكون القانون أوسع من الاتفاقية، فيفسا القاضي القانون ك

في الحالتين يج  أن تتطابع التدابيا الضبطية مـع القواعـد المداجـة و ة.د المعاهمولة بلمشعيات غيا االوض

 كون القانون لاحع على المعاهدة، فهل ياجح القاضي المعاهدة أم القانون؟، في الاتفاقية

إلـى تقـديا لأخيـا يـيدي لقـانون، علـى أسـاس أن اسـتبعاد هـذا ايـاجح اكان القاضي الإدااي الفانسـي     

اعتبـا المجلـس الدسـتواي الفانسـي أنـه لا يحـع ، لـذلك تشايعية وهو عمل ممنوع عليهالقاعدة اية الستود 

لكـن محكمـة الـنق  الفانسـية للقاضي مااقبة مدى احتاام القوانين التي أحيلت أمامـه للمعاهـدات الدوليـة. 

ى القـانون اهـدة عل ـيـ  المعغلهـدة، بمعنـى تمعاها الفصل في حالة التنازع بين التشايع واليعود لقاات أنه 

 لاحقا. سواء كان سابقا أو 

 كما أن القضاء الإدااي غيا من اتجاهه لصالح الاعتاا  بسمو المعاهدات على القانون الداخلي ذلك أن    

 مـن الدسـتوا الفانسـي التـي تمـنح للمعاهـدات  55مادة اف  الإقااا بسمو المعاهدة على القانون يخال  ال

أقا القااا الصادا عن المجلـس الدسـتواي الفانسـي فـي و القانون الداخلي. ا فيم إدماجهتقيمة أسمى متى 

من الدسـتوا لمختلـ  هيئـات الدولـة السـها علـى  55، والذي فيه أنه يعود بموج  المادة 03-12-1986

لقـانون مـع افـ  حجـة أن فحـص مـدى تطـابع اكمـا تـم  .اختصاصـهاإطـاا  تطبيع الاتفاقيات الدولية في

 تقديا دستوايتها.  لى دي إة ييمعاهد ال

يجــ  علــى الإدااة أن تااعــي مضــمون الاتفاقيــات الدوليــة ولا تخــال  أحكامهــا، ومــن أهمهــا وعليــه     

التي تم إدماجها  البيئة،ماية حب ،Schengenالاتفاقيات مثلا: المتعلقة بحع اللجوء، بحقو  الإنسان، باتفا  

 في القانون الداخلي.

علـى بعـ  الحـالات التـي  1620الدسـتواي مـن التعـديل  141ة الماد  ت نص: العضوي / التشريع03

تشايع في مواضيع خاصـة ويصـدا بـإجااءات قانون العضوي هو يشاع فيها البالمان بقانون عضوي، فال

 متميزة عن إجااءات التشايع العادي.

طبيعـة مواضـيع لقبليـة، ودسـتواية االإجااءات في نسبة المصادقة ووجو  إحالته للاقابة الهذه  تتمثلو    

 وانين مكملـةفـي عمومهـا بأنهـا ق ـ مواضيع هامـة تتعلـع بتنظـيم السـلطة وتوصـ  القانون العضوي، وهي

 للدستوا.
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ات بـين مجـال ختصاص ـالتوزيـع الدسـتواي للا 2000ماي  13اعتبا المجلس الدستواي في اأي وقد     

يحتـل القـانون العضـوي ماتبـة وسـطى بـين ث قواعـد، حي ـالقانون العضوي والعادي ينتج عن مبدأ تداب ال

 نون العضوي.ولوية للقامع العادي، تكون الأإذا تعاا  قانون عضوي ف، الدستوا والقانون العادي

نون الإدااي الجزائـاي، وعلـى ة للقـاصدا الكثيا من التشايعات العضوية التي تحكم مجالات كثياد وق    

، 01–98القـانون العضـوي ، قـانون الاساسـي للقضـاءتضمن الالم 11-04القانون العضوي  سبيل المثال:

 ...11-13وي اقم القانون العضه وعمله والمعدل بيتعلع باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم

لبالمـان يشـاع فيهـا ات التـي مجـالاالي الدسـتواالتعـديل  من 140المادة  ت حدد  :/ التشريع العادي04

 . كما أنعامّة للإجااءات المدنيّة والإدااية وطا  التنّفيذ قواعد التنظيم ال ، مثلمجال 29 بقانون عادي وهي

المجلـس ن أو في حالة شـغوا الأواما التي يصداها ائيس الجمهواية في حالات الضاواة أي بين الدواتي

مـن  142  البالمان فـي أول دواة مقبلـة طبقـا لـنص المـادة طا من يهابي الوطني، تتم المصادقة علالشع

 الدستوا. 

تحـت اقـم  1992-07-02كانت المااسيم التشايعية بموج  مداولة المجلس الأعلى للدولة بتاايخ وقد     

 الاستشااي الوطني.ااة المجلس م تشايعية بعد استش، تخول لائيس الهيئة سلطة التشايع بمااسي92-82

وعلـى سـبيل لجزائـاي، الإدااي اصدا الكثيا من التشـايعات التـي تحكـم مجـالات كثيـاة للقـانون وقد     

ع  02- 98المتعلع بالولاية، القـانون اقـم  07-12المتعلع بالبلدية، القانون  10-11القانون المثال:  المتعلّـ

 09-08انون وميـة، الق ـة العمي العـام للوظيف ـنون الأساس ـالمتضـمن القـا 03-06 بالمحاكم الإدااية، الأمـا

 منفعة العمومية.... لمحدّد لقواعد نزع الملكية للا 11-91ن ة، القانوالمتعلع بالإجااءات المدنية والإدااي

، فهـي يجد التشايع اللائحي أو الفاعي مكانا له في مصـادا القـانون الإدااي: / التشريعات الفرعية05

ام، د المحافظة على النظام العية طبقا للدستوا والقانون، بقصذ التنفي مية الصاداة عن السلطةالقاااات التنظي

 .. العامة.الماافع  تنظيم

تتضمن القاااات التنظيمية قواعد عامـة ومجـادة تحـدث أثـااا قانونيـة أو تعـدل أو تلغـي بهـا مااكـز و    

المعاو  عليه مع  اعم النزجأ القاضي الإدااي لحستنظم جوان  كثياة من نشاط الإدااة وإليها يل، وقانونية

 منها:  نزاع نذكاها وموضوعها وعلاقتها بالمااعاة تداّج

تصدا الوزااات بصفتها الهيئة التنفيذية في الدولة اللوائح التنفيذيـة المتعلقـة بتنفيـذ لوائح تنفيذية للقوانين: * 

 ا. تطبيقهيكتنفها من غمو  وتسهيل  القوانين الصاداة عن السلطة التشايعية لتوضيح ما

لـك قيامهـا بمـا ن التشـايع، ومـن ذ وظيفتها من فتقتا  للمسائل التي لم يتطا  إليها القانو* لوائح تنظيمية: 

يتعلع بتنظيم الجهات الإدااية ونظام العمل بها وشيونها الإدااية والمالية، وهـو مـن صـميم عمـل الـوزااة 

 ز الإدااي في الدولة.بصفتها المختصة بتنظيم الجها

المحافظـة علـى لمتعلقـة بالإدااي ا: تختص الهيئة التنفيذيـة بإصـداا لـوائح الضـبط داايلضبط الإائح اول *

والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضـاء أو غلـع المحـلات الأمن العام 

 المضاة بالصحة العامة. 

وضوعات تـدخل أصـلاً من الهيئة التشايعية في م ي  فوئح تتصدا الهيئة التنفيذية لوا اللوائح التفويضية: *

تنفيذيـة بإصـداا اللـوائح الخاصـة بإنشـاء وتنظـيم الميسسـات الهيئة ال البالمان ه، كتفوي  ضمن اختصاص
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افها والهيئات والمصالح والشاكات العامة لممااسة الاختصاصـات ذات الطبيعـة الاسـتااتيجية وتحديـد أهـد 

 واختصاصاتها.

ا لـوائح علـى إصـدا ية تجباهـاتصاد  الهيئة التنفيذية في بع  الأوقات ظاوفاً استثنائ ة:واالضالوائح  *

لعام وحسن سيا الماافع العامة لتعذا صداوها من الهيئة التشايعية المختصـة إدااية تضمن حماية النظام ا

معينـة لكـي  دةم ـ خـلالتعـا  علـى الهيئـة التشـايعية لغيبتها أو لحصولها في غيا فتاة انعقادها علـى أن 

 تقاها.

، وزاايـةالقاااات ال، تنفيذيةالمااسيم ال، ائاسيةالمااسيم ال د فنج جزائاتتنوع القاااات التنظيمية في الو    

 .قاااات الولاة وقاااات ايساء البلديات وقاااات مدااء الميسسات العمومية

ئـاي، وعلـى سـبيل زالجقانون الإدااي اياة للمجالات كث هناك العديد من التشايعات الفاعية التي تحكم    

-94تعلع الصفقات العمومية وتفوي  المافع، ماسوم تنفيذي اقم الم 247-15سي الماسوم الائاالمثال: 

 يحدد أجهزة الإدااة العامة في الولاية وهياكلها...  215

 المصادر  ير المكتوبة للقانون الإداريثانيا/ 

نون ي، لذلك شـكل القضـاء مصـداا أساسـيا للقـاعلى يد القضاء الفانس دااينون الإالقا نشأ: القضاء /01

 مصدا بشكل أو بآخا.  ديم، ولا يزال يشكلاي في القالإدا

أي مجموع المحاكم القائمة، كما يقصد به مجموع الأحكام والمبادئ التـي تقاّهـا  يقصد بالقضاء الجهازو    

 هنا. ا يعنينهو الذي  والمعنى الثانيالسلطة القضائية، 

 عن ت المعاوضة عليه، قدم بديلاالمنازعا لخاص لحسمحين استبعد القضاء الإدااي الفانسي القانون او    

لأهدافه، وشـكلت الأحكـام فـي مجموعهـا شـيئا فشـيئا قواعـد القـانون ذلك يااه أكثا مساياة لنشاط الإدااة و

  الإدااي.

ن  المتعلقة بالإدااة العامة كالتنظيم مختل  الجواا في تنظيم كبت أأن دوا التشايعا واغم أننا نجد حاليا    

ا تفســيا لــك لــم يفقــد القضــاء مكانتــه كليــا، فــلا يــزال يمــااس دووالصــفقات، إلا أنّ ذ المــوظفين الإدااي و

المنازعـة النصوص الغامضة والتوفيع بين النصوص المتعااضة واستنباط القاعدة التي تـتلاءم مـع طبيعـة 

 ة.الإدااي

 إنشـائيا لأحكـام يلعـ  دواااي مـن أن ن ومحدودية دوا العا  القضـاء الإدازة عدم التقنيقد مكنت ميل    

وجود نص يحكـم النـزاع الـذي بـين يديـه، وهـذا  ومبادئ القانون الإدااي، لأنه كثياا ما يصطدم بحالة عدم

لذي يحكـم النـزاع لات يجد النص ااحلأنه في أغل  ال خلافا للقاضي المدني الذي يلع  دواا تطبيقيا للقانون

 الذي بين يديه. 

لكن هل هو يع والعا  يعمل القاضي الإدااي على إنشاء قواعد القانون الإدااي، يا  التشافي حالة غو    

 مقيد بأي ضوابط أو قواعد في ذلك؟ حا وغيا

لمعاو  لفصل في النزاع ام بادم، بل هو ملزلا يبتدع القاضي الإدااي القاعدة القانونية وينشئها من الع    

بالمبـادئ بالتقيـد بمـا أصـطلح علـى تسـميته ود عـا  ع وعدم وججود نص في التشايعليه في حالة عدم و

 .العامة للقانون
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نون مجموعة من القواعد القانونيـة التـي تاسـخت فـي وجـدان وضـميا الأمـة المبادئ العامة للقا تعا     

دوّنة ملعلى هذا النحو عن المبادئ العامة احاكم، وهي تختل  ة المبواسط نباطهاالقانوني ويتم اكتشافها واست

 واحدة كمبادئ القانون المدني أو التجااي التي مصداها التشايع.  تشايعيةمجموعة  في

ا مشاعة يستنبطها القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد النظام القـانوني فـي مبادئ غيتعتبا     

سـطة بوا ح التشـايعمسـتوحاة مـن او، وهـي ة ملزمـةاهـا قواعـد قانوني ـا في أحكامـه باعتباهالدولة ويقاا

واعد قانونية غيا القضاء، تمثل تعبياا قانونيا للمفاهيم الفلسفية والأخلاقية، الاجتماعية والاقتصادية وتشكل ق

 .مكتوبة

ئ ينـتج عـن المبـاد " 1946-10-26لأول مـاة فـي قـااا  المبادئ العامة للقانون مجلس الدولة استعمل    

كن قانونيا النطع بـأي إجـااء قبـل تمكـين المعنـي يمنه لا لنص بأ  اغياتطبع حتى في لتي ون االعامة للقان

 . بالأما من الدفاع عن نفسه"

قل، حامـة المسـكن، الحقو  والحايات الفادية مثل حاية التننجد  أمثلة عن المبادئ العامة للقانونومن     

ن مومي، حع تكـويالعاع الاجتمية والحايات العامة المنظمة مثل حاية ياة الخاصة، الحع في الملكساية الح

مبدأ حاية التجـااة والصـناعة، اسـتماااية الماافـع ، العقيدة وإقامة الشعائا، حاية الاأي الجمعيات، حاية

 ومية.ساواة في استخدام الأملاك العمأمام القوانين والتنظيمات والمالمبادئ العامة المتعلقة بالمساواة ، العامة

 اء، فهـي لاي هـو القض ـالإداا ون في المجـال القـانونة للقاندئ العامدا المباصمإلى أن  الإشااةوتجدا     

كـن مـن أيـن تسـتمد ل تعتمد على نص دستواي أو تشايعي صايح، بل إنّ مصـداها هـو القضـاء الإدااي.

 مواد الإدااية قوتها القانونية؟ء في الا القضامجموع المبادئ العامة التي أقاّه

 ء التالية:ة للقانون، وفع الآاالعامالمبادئ امصدا قوة هناك نقاش في الفقه حول 

، التـي تهـم الإدااة بشـكل عـام بادئ العامة هي مجموع المبادئ المحددة في المواثيـع والدسـاتياس الم* أسا

الوظــائ  العامــة وحــع الــدفاع ...، لكــن هــذه لالتحــا  باواة فــي اكمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء ومبــدأ المس ــ

من الأهمية كمبدأ حسن  مبادئ أخاى غاية امة ولم ياد فيها ذكاالع ل المبادئي حصاا لكالنصوص لم تعط

 ة القاااات الإدااية ومبدأ تداب العقوبات وغياها.عامة، ومبدأ عدم اجعيسيا الماافع ال

ن أسـاس القـوة الملزمـة للمبـادئ العامـة يعـود إلـى فكـاة القـانو لعامـة:اس للمبـادئ االقانون الطبيعي كأس -

واعـده وأحكامـه، لكـن هـذا الاتجـاه يتسـم وا حولهـا مجمـوع قاية في علـم القـانون تـد هكفكاة جو الطبيعي

 اي.بالعمومية والتجايد، كما أنّ مبادئ القانون الطبيعي قد تخال  القواعد المحددة في القانون الإدا

المبادئ  ااي، وبينانون الإد يخلط هذا الاأي بين العا  كمصدا مستقل للق: بادئ العامةأساس الم* العا  

 ة وعمل القضاء الإدااي على إظهااها. تاسخت في وجدان الجماع اها مجموعة أحكامالعامة باعتبا

تلافـه الإدااي لاخ نشـائي للقاضـيتستمد المبادئ العامة قوتها من الدوا الإ: * القضاء أساس المبادئ العامة

يقهــا،   فيضــع القاعــدة ثــم تطباشــايع والع ــدوديــة التعــن القاضــي الإدااي، فالقاضــي الإدااي يواجــه مح

لأن يسن قاعدة خاصة تحكـم المنازعـة التـي بـين يديـه إذا انعـدم مفو  من قبل المشاّع دااي فالقاضي الإ

 بشأنها نص أو عا . 

باشـاة صـلاحياتها الإداايـة بشـكل ن  السـلطة الإداايـة فـي مما جاى عليه العمل من جا: هو العرف /02

 لإتباع. قاعدة ملزمة واجبة ا مثلو يعلى نحمتواتا و
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الإدااية لنمط معين من السلوك بوتياة واحدة وبشكل منتظم خلال  السلطة إتباعفهو  الإداايأما العا      

 عافية. نيةانومدة زمنية معينة مع الشعوا بالإلزام هو ما ينشئ قاعدة ق

  الإدااي: ص تشايعي، وللعامخالفا لنألا يكون يشتاط لتطبيع العا  من جان  الإدااة أو القاضي و    

 عنوي.اكن مادي واكن م

اد الإدااة إتباع سلوك معين بصـفة متـواتاة ومنتظمـة خـلال مـدّة زمنيـة معينـة، فـإذا مادي: اعتي* الاكن ال

الزمن ثم تخلت عنه في فتاة أخاى لا نكون بصدد عا  إدااي لغيـا   اتبعت الإدااة سلوكا معيّنا فتاة من

 ماااية. تا والاستصفة التوا

عاد عنه يعاضها لوكا معينا أنها ملزمة بإتباعه وأنّ الابتدااة وهي تتبع سالمعنوي: الاعتقاد لدى الإاكن * ال

 للمسيولية ويجعل عملها معيبا من حيث المشاوعية. 

لعـا  او"... هـا:اء الإدااي وهـو مـا أكدتـه المحكمـة الإداايـة العليـا بمصـا بقولالقض ـعتا  بها وقد إ    

ولتهـا نشـاطا ى إتباعهـا أو مزاجهات الإدااية علقه على الأوضاع التي داجت الالإدااي اصطلح على إطلا

اط أن لنش ـمعينا، وينشأ من استمااا الإدااة التزامها لهذه الأوضاع والسـيا علـى نشـأتها فـي مباشـاة هـذا ا

 ...". اثلةة أخاى ممعدل بقاعد تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواج  الإتباع ما لم ت

تحدثت عن العا  المعدل نوضـح ذلـك  ل، وبع  الدااسات إلى عا  مفسا وآخا مكمالعا   ينقسمو    

 يلي: فيما 

  كأن يحتـوي الـنص مكتوأي وجود نص قانوني أو تنظيمي غام  مع انعدام التفسيا ال * العا  المفسا:

تباع الإدااة غم  من النص في حال إليفسا ما تي العا  مثلا على مصطلحات تحمل أكثا من تفسيا، فيأ

 زمنية طويلة. ام وبتواتا لمدة لذا السلوك بانتظ

تنظم القاعدة العافية المكمّلـة حالـة عـدم وجـود نـص قـانوني أو تنظيمـي، فتـأتي القاعـدة  * العا  المكمل:

مفسـا الـذي العا  ال لافا لدواكمصدا من مصادا القانون الإدااة بشكل أوضح وبمساهمة أكبا خ افيةالع

 يا ما غم  من النص المكتو .اكتفى بتفس

: نكون أمام عا  معدل بالإضـافة أو إذا لـم يتطـا  التشـايع لمسـألة ضافة أو الحذ العا  المعدل بالإ* 

تشـايع، فـالعا  أضـا  قاعـدة جديـدة لـم تـاد فـي الـنص ة للمعينة وجاء دوا العا  ليقـدم إضـافة جزئي ـ

ث تولـد شـعوا دااة لنص تشايعي لمـدة طويلـة حي ـذ  فيتمثل في هجا الإمعدل بالحالعا  ال الاسمي، أما

 (هناك نقاش حول صلاحية هذه الفكاةفااد. )للأوا ولدى الأفااد أن هذا النّص غيا ملزم للإدااة لديه

بعدم  كن التمسكيع قانون معين لا ينشئ في كل الحالات قاعدة عافية ولا يمعدم تطبتسامح الإدااة للكن      

التدخين في الأماكن العامة  تطبيع قانون منع الإدااة، مثلا: تساهل الإدااة في طبيع من جان  الأفااد ضد الت

 وله. بطل مفعكل قاعدة عافية لأن القول بذلك يعني أن العا  أعدم التشايع وأولو مدة طويلة، لا يش

الكش  عن قواعـد  دواا باازا في ولا يلع   اا ثانوياالعا  في المجال الإدااي يمااس دووالحقيقة أن     

 ون المدني والتجااي. به في مجال القانعلى غااا الدوا الذي يلعالإدااي  القانون

فـي المجـال ، وواسـطة الفقهـاءيقصد بـه اسـتنباط المبـادئ القانونيـة بـالطا  العلميـة المختلفـة ب :الفق  /03

 بصفة عامة. ااةالميادين التي تمس عالم الإد ء في شتى ها الفقهاالإدااي المبادئ القانونية التي أاسا
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من فاوع القانون الأخاى في الكش   ي المجال الإدااي أو غياهبه الفقه سواء ف اغم الدوا الذي يقومو    

حل لكثيا من الإشـكالات القانونيـة المطاوحـة  جهة، أو إيجاد عن كثيا من خفايا النصوص وتناقضاتها من 

تنـويا عليها مـن جهـة ثالثـة. كـل هـذا بهـد   والتعليعحكام والقاااات القضائية تحليل الأ ثانية أو من جهة

زم بالنسبة للقاضـي لـذلك اعتبـا الفقـه مصـداا القاضي، إلا أنّ اأي الفقيه يظل استئنائيا غيا ملالمشاع أو 

 لا اسميا.  تفسيايا

 داري أساس ونطاق تطبيق قواعد القانون الإ: لثثاالمطلب ال

بعد أن فشل المشاع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدااية وإعـداد قائمـة باختصـاص القضـاء     

 اختل  الفقه فـي فانسـا بشـأن تحديـد  ، وقد الإدااي، لصعوبة التنبي مسبقاً بالمنازعات ذات الطبيعة الإدااية

يحكمـه لإدااة الذي من نشاط اد الجان  عامة تصلح أن تكون معيااا لتحديأساس للقانون الإدااي، أي فكاة 

  .يالقانون الإدااي، وبالتالي يكون أساس ومعياا لاختصاص القضاء الإداا

معيـاا السـلطة همـا  أساسـيين هات عدة نظايات أو معاييا لذلك، ويمكـن حصـاها فـي معيـااينظوقد     

اهيمية تطواات مففع العام عياا الماوقد عا  كل من معياا السلطة العامة وم .ع العامامة ومعياا المافالع

 بين ماحلة وأخاى خاصة بعد أن تعاضت مفاهيميها الأولية للنقد.

 شكلي(السلطة الإدارية العامة )المعيار ال /01

لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات الـذي تبنتـه  ياظها هذ المعياا عق  الثواة الفانسية نتيجـة التفسـيا الثـو    

ا كان موضوعه يعد عملاً ادااياً يخضع إدااية عامة مهم ةعن سلطصادا  عملكل ، حيث أعتبا أن الثواة

نزاع بشأنه بين الإدااة والأفااد يخـاب عـن اختصـاص القضـاء حكام القانون الإدااي، وفي حالة حدوث لأ

 ا فيه.المدني ويختص القضاء الإدااي في النظ

اس شـكلي محـ  دون أس ـى قيامه عل على أساس من قبل الفقه والقضاءنقد شديد لهذا المعياا جه ووقد     

التمييـز بـين أعمـال السـلطة  التمييز بـين ياا، لذلك ظها معأن يعتد بطبيعة المنازعة الإدااية أو موضوعها

 .وأعمال الإدااة

 دارةمعيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإ/ 02

معيـاا التمييـز بـين  مـيفقيـه باتلوتبعـه ال نادى موايس هوايو بمعياا السلطة العامـة )مداسـة تولـوز(    

 يقوم هذا المعياا على أساس تقسيم أعمال الإدااة إلى صنفين:، ومال السلطة وأعمال الإدااةأع

لتـي تع بالسلطة وهي الأعمال اوالسلطان، فلها أعمال تتم يتمتع بالسلطة والسيادةمظها شخص  لة لها* الدو

وع مـن الأعمـال تحكمـه قواعـد ما والنهي وهذا النتع بحع الأعامة وتتمتظها فيها الإدااة بمظها السلطة ال

 القانون الإدااي ويخضع لاختصاص القضاء الإدااي. 

وفي نفـس  ا الأفااد يلجأ إليهتي تباشاها الإدااة بذات الأسالي  التي ة وهي الأعمال ال* أعمال الإدااة العادي

 السلطة. نها لا تتص  بطابع العادي لأ ها القضاء، وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بظاوفهم

السلطوي في    الفقيه جون ايفياو الّذي ياى أنّه أحيانا لا يظها الجان  وجه إليه من جانلعلّ أهم نقد و    

من الأفااد، فهـي مـثلا إذا لإدااة في وضعية أقل حاية الإدااة فقد يبدو خفيا أو بصواة سلبية فتظها اعمل 

عاقـد لجـأت لإشـهاا ل الكفـاءات. وهـي إن أاادت التمسـابقة لانتقـاء أفض ـلى تنظيم ي  لجأت إأاادت التوظ

 متلكاتها. في أموالها أو م وإعلام الغيا، كما أنها من جهة ثالثة ليست حاة في التصا 
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ة ن مختلفتين فـي آن واحـد، شخصـية الدول ـكاة ان الدولة تتمتع بشخصيتيكما أن هذا المعياا يقوم على ف    

إلى أسـاس منطقـي، فالدولـة واحـدة  المالية، لكن هذه الفكاة لا تستند ، وشخصية الدولة سلطة عامةبوصفها 

 وتتمتع بشخصية قانونية واحدة. 

 المرفق العام ار معي /03

مـن نطلـع ، والـذي يذا المعيااوكذلك جيز وبونااد اواد ه يعتبا ليون ديجي عميد لكلية الحقو  ببوادو    

ك أصحا  مداسة السلطة العامة، صا يتمتع بالسلطة والسيادة والسلطة كما ذه  لذلشخ دولة ليست إعتباا ال

 . هد اوإشباع حاجات أفابل هي مجموعة ماافع عامة تعمل لخدمة المجتمع 

خدمة الاحتياجات العامـة وتحقيقـاً ااي الذي تنشئه الدولة لينصا  معنى المافع العام لكل الجهاز الإد و    

ات العامة. )المعنى الموضوعي( هاز الإدااي لإشباع الحاجكلي(، وكذلك نشاط الجلمعنى الشالعام )ا  للصالح

 كمافع التعليم، والصحة والأمن... 

بكـل  دااي، إنمـا يتعلـعختصـاص القضـاء الإإن أساس القـانون الإدااي والعام فا المافع احس  معياو    

 امة.مصلحة العتحقيع ال تدياه الدولة أو أحد ماافقها ويستهد نشاط 

أن مسـيولية مافع العام، مـن خـلال إقـااا محكمـة التنـازع يعد الحكم في قضية بلانكو أساس نظاية ال    

تابعـة  دا عـن عابـةا مبادئ التقنين المدني، اغم أن الحادث صالا يمكن أن تحكمهالدولة عن المافع العام 

ولية ليسـت عامـة وي، وأن هذه المسيعمل السلطذ طابع الن مصدا المسيولية ناتج عن فعل لا يأخللدولة وأ

الدولـة ا قواعدها الخاصة التي تتغيا تبعاً لحاجات المافع، ولضاواة التوفيـع بـين حقـو  ولا مطلقة بل له

 لخاصة. والحقو  ا

فيفـاي  06كم مجلـس الدولـة يـوم حتياييه ذا المعياا مثل حكم قضية ظهات أحكام قضائية تبنت هوقد     

اء الإدااي اا القضحيث ص، في نظا مجلس الدولة تعلعّ بمافع عامفالعقد ،  TERRIERيةفي قض 1903

الأفااد أو باعتبااهـا الإدااة تتصـا  ك ـ مختص بكل نزاع يتعلع بتنظيم وسيا الماافع العامة سـواء كانـت 

 صاحبة سلطة. 

ل مـن ماليـة لك ـ عـن مكافـأةفي أن المجلس العـام للمحافظـة أعلـن  TERRIERتتلخص وقائع قضية و    

للمحافظـة للمطالبـة  TERRIERوتقـدم السـيد  لة نظمتهـا المحافظـة للقضـاء علـى الأفـاعييشااك في حم

المـالي لمحافظـة افضـت طلبـه بسـب  أن الغـلا  ن الأفاعي، لكن ابالمكافأة بعدما قام باصطياد مجموعة م

أنهـا خالفـت شـاوط  على أسـاس المحافظة ة قد نفذ، فافع دعوى إلى القضاء الإدااي ضد المخصص للعملي

 .الذي بينها وبين أهالي الأقاليمالعقد 

الوطنيـة أو  أن كل مـا يتعلـع بتنظـيم وسـيا الماافـع العامـة ROMIEUجاء تقايا المفو  اوميو و    

دااي، وأكد فـي تقايـاه أن فكـاة المافـع هي من اختصاص القضاء الإلية هو عملية إدااية بطبيعتها والمح

 صل في منازعات نشاط الإدااة.ص القضاء الإدااي للفة لكي يختعام ضاوايال

 طياد تقدم بقبول،لة أن الوعد بمكافأة يعد إيجابا من المحافظة وأن المدعي بقيامه بالاصوالد ا مجلس إعتب    

    وبهــذا  ختصــاص بنظــاه للمحــاكم الإداايــة.فــع عــام وبالتــالي يكــون الافهنــا يوجــد عقــد وهــو يتعلــع بما

القضاء معاييا  الإدااة الصفة الإدااية تبعا لخصائصها وليس لتحديد المشاع لها، وقد وضعلعقود أصبحت 

 ها.الناشئة عنالمنازعات بنظا  إضفاء الصفة الإدااية على عقود الإدااة، واختصاص القضاء الإدااي
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أموالهـا إدااة بعـة لهـا ب ـشـخاص التاعندما تقـوم الدولـة أو الأف ءات معياا المافع العام يعا  استثنان لك    

ستعمل الإدااة وسائل القـانون العـام وتسـتخدم لا ت ندما، وعالخاصة فلا نكون في هذه الحالة أمام مافع عام

ص، ون الخـاتطبـع قواعـد القـان فـي هـاتين الحـالتين، فشاط مـن نشـاطاتهاقواعد القانون الخاص في إدااة ن

 عنها. الناشئة  ويختص القضاء العادي بنظا المنازعات 

حس  معياا المافع العام فإن أساس القانون الإدااي واختصاص القضـاء الإدااي، إنمـا يتعلـع وعليه و    

ي مخـتص صـاا القضـاء الإداا، وتهد  تحقيع المصلحة العامةأحد ماافقها ويس بكل نشاط تدياه الدولة أو

عتبااهـا صـاحبة اد أو باا  كـالأفادااة تتص ـع بتنظيم وسيا الماافع العامة سواء كانـت الإتعلبكل نزاع ي

 سلطة. 

عندما صدا قـااا بلانكـو لـم تكـن الدولـة ذلك أنه  ،أزمةلكن معياا المافع العام وفع هذا التصوا ما ب    

ها وإخضاع الإدااة للقانون الإدااي لا يثيا أي عتبيلماافع إدااية بطتمااس مهاما تجااية وصناعية، كانت ا

جبـاة علـى القيـام وبعد إفاازات الحا  العالمية الأولـى وجـدت الدولـة نفسـها م، ية نشاطهاإشكالية لمحدود 

ياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة فظهـات إلـى جانـ  الماافـع بوظيفة الصناعة والتجااة لتطوا الحياة الس

 ة.تصاديالاق الإدااية الماافع

غيـا معهـودة فـي مجـال القـانون تميـزة حكـام ملأ كان الفقه الغال  قد سلم بإخضاع المافع الإداايلقد     

اافـع الاقتصـادية التابعـة للدولـة هـل تخضـع للقـانون الإدااي والقضـاء الخاص، لكن الاشـكال هنـا مـع الم

 اي؟ الإدا

ولايـة القضـاء نظـاة خاصـة ويخاجهـا مـن ااة منازعـات الإد بهذا كان القضاء الفانسي ينظا لبع  و    

زع فـي مثلا القااا الصادا عـن محكمـة التنـا، فلقانون الخاص قواعد اعادي ولالا للقضاء الإدااي ويخضعه

 Bacوقد تعلع هذا النزاع بناقلة بحاية في ساحل العـاب ، Bac d'Eloka في بقضية 1921جانفي  22

d'Eloka  بات. لما افع الأمـا إلـى لحا  الضاا بمجموعة عاوإ افاا  مستسببت في غ تعاضت لحادث

أقات الصـبغة دااة بعدم الاختصاص. فعا  الأما على محكمـة التنـازع ف ـثل الإسك ممة تمعدليالمحاكم ال

أسست قاااها هذا أن الشاكة كانت تقـوم بوظيفـة النقـل طبقـا ، والمدنية للنزاع واختصاص القاضي العادي

 فـإنّ ها الأفااد وغيـا  نـص صـايح يعهـد الاختصـاص للقاضـي الإدااي تضابمقلشاوط التي يعمل لذات ا

 ن اختصاص القاضي العدلي.كون مزاع يالن

ماافع إداايـة وماافـع اقتصـادية  شكلا واحدا، فالماافع أنواع معياا المافع العام لم يعد إن وعلى هذا ف    

م لماافـع الإداايـة لأحكـا  إخضـاع اج ـيكـان  إذا، فالتجااينتجت عن تدخل الدولة في المجال الصناعي و

ه بـات مـن غيـا المعقـول تطبيـع ذات م ا  وعـة أسـبالقانون الإدااي استنادا لمجم نطقيـة وموضـوعية، فإنّـ

  ة للماافع الاقتصادية بحكم طبيعة هذا النوع من النشاط.الأحكام بالنسب

قود التـي انون الخـاص. فـالعام الق ـتخضع الماافع العامة ذات الطابع الاقتصـادي أساسـا لأحك ـوبالمقابل     

العقود التجااية، وتخلو من الشاوط الاستثنائية على  ةنفس طبيع غالبا من تبامها الماافع الاقتصادية تكون

عمال الماافع الاقتصادية يخضعون لتشايع العمل لا لتشايع الوظيفة العامـة كما أن   .الوجه الشائع والغال

سـياها ماافـع تحتـاب بشـأن تيلاقتصادية لالماافع اكما أن  اي.قانون الإداالمطبع على الجهات الخاضعة لل

ة ها مظها الساعة وهـذا خلافـا للماافـع الإداايـة التـي تحكمهـا إجـااءات اوتيني ـيطغى علي ت اعد وآليالقو

 معقدة.و
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نون أدت أزمة فكـاة المافـع العـام إلـى زعزعـة المعيـاا وفشـله علـى أن يكـون معيـااا مميـزا للقـالقد     

أن عجز أصـحا  من الميكد ، وميمات تيجة التأئاة الماافع الاقتصادية نوسع الكبيا في داالإدااي، بحكم الت

مكانـة هـذا مافع العام أثا سلبا على قيمـة ونظاية ومعياا المافع على تقديم مدلول واضح ودقيع لمفهوم ال

لقـانون الخـاص ممـا مييز بين ولايـة ات أصبحت فكاة المافع العام عاجزة على أن تكون أداة، حيث المعياا

 ا أكثا حسما.ا في معيافا  مجددا على الفقه التفكي

 معيار السلطة العامة وامتيازاتها /04

امة أن الإدااة حينما تضع نفسها فـي موضـع متميـز بالمقاانـة للأفـااد يازات السلطة العيعني معياا امت    

 عـنمثـالا ، ويمكن تقديم د موايس هوايولعميذا المعياا اادى به، وقد نفإنها تخضع لأحكام القانون الإدااي

ضع لهـا شـاوطاً اسـتثنائية لا توجـد فـي القـانون وم الادااة بإباام العقود الإدااية وياقل ن خلاكاة مالف هذه

جعلها لم ينكا هوايو فكاة المافع العام، إنما ، ول العقد وفسخه بإاادتها المنفادةالمدني كسلطة الإدااة لتعدي

علـى عنصـا الغايـة أو  ا الإدااةي تسـتخدمهعنصـا الوسـائل الت ـ، فغلـ  ثانوية مقاانة بدوا السلطة العامـة

 الهد . 

ذا كانت هذه الوسـائل تتميـز ا هذا المعياا للوسائل التي تستعملها الإدااة في سبيل تحقيع أهدافها، فإينظ    

فـااد، كنـا أمـام نشـاط يحكمـه القـانون الإدااي ت الألاقـابسلطات وامتيـازات اسـتثنائية لا نظيـا لهـا فـي ع

 لقضاء الإدااي. ة عنه االناشئ ات ويختص بالمنازع

تيـازات زات السلطة العامة على الوسائل التـي تسـتعملها الإدااة والتـي تظهـا أنهـا امياكز معياا إمتياو    

الإدااة أكثـا مـن الأفـااد  ضوعص خيطاح الاشكال بخصواستثنائية لا نظيا لها في علاقات الأفااد، لكن 

 .    هذه الملاحظة النقد الائيسي لهذا المعيااكلت قد شات؟ وكم الإمتيازلشاوط وقيود، هل تأخذ ح

 معيار المنفعة العامة )الهدف(   /05

معيـاا )مااسـيل فـالين( علـى أسـاس أن النشـاط الإدااي ا المافـع العـام ويقـوم هـذ ع عن معيـاا التفاي    

العـام عـن  سـة المافـعدافعـت مداوقـد  فعة العامة، وهو ما يميزه عن النشاط الخـاص.ع المنيستهد  تحقي

حـد وهـو تحقيـع زاوية أخاى فالماافع العامة وإن تنوعت بين ماافع إداايـة وأخـاى اقتصـادية فهـدفها وا

 المصلحة العامة.

قضية بلدية مونسـيجوا في تأسيس نظايته على حكم مجلس الدولة في   Marcel Walineاليناعتمد ف    

Monsegur  قاصـا الصـعود علـى عمـود  ةحاول ـموقـائع فـي والذي تـتلخص  1921-6-10الصادا في

وقد حصل  كهابائي بجان  كنيسة مونسيجوا، فوقع في حو  ماء بالكنيسة وتسب  تعلقه به في قطع ساقه،

لكـن البلديـة  الكنيسـة بـالتعوي . ة المسئولة عن صـيانةقليم بإلزام البلديوالد الطفل على حكم من مجلس الإ

لم تعد البلديـة مسـيولة عـن دوا العبـادة لانفصـال الـدين عـن  1905عام  استأنفت الحكم من ناحية أنه منذ 

تعوي  يخ ماافع عامة وبالتالي لا تدخل دعوى الولم تعد الكنائس منذ هذا التاا 1905-9-9الدولة بقانون 

 قضاء الإدااي". في اختصاص ال

اً عامـاً منـذ مافق ـ ع العبـادةاف  مجلس الدولة هذا الدفع وأسس قضائه على أنـه وإن لـم تعـد مااف ـ وقد     

انفصال الدين عن الدولة، فإن تاك الكنائس تحت تصا  الميمنين بإقامة شـعائا العبـادة لممااسـة ديـانتهم 

عامـة ع علـى الماافـع الواجـ  ينبغـي أن يق ـصيانة هـذه المبـاني وأن  ،إنما يكون تنفيذاً لغا  ذي نفع عام

 هذا الأما بالنفع العام.  لاتصال
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الفانسي طبقا لمعياا المصلحة العامة نظاية المافع العام الفعلـي أو الكـامن، اي ضاء الإداابتدع الققد و    

دااة العامـة، ويعطـي لـلإ حتى يخضع المشاوعات التي أنشأها الأفااد بتاخيص من الإدااة لنظام الماافـع

فع العامـة مااتزمين بـالتجاه الملونها سلطات واسعة شبيهة بالسلطات التي تتمتع بها ااد الذين يدياتجاه الأف

 دون أن تتحمل مخاطا المشاوع. 

لكن معياا المصلحة العامة لم يستما بشـكل كلـي طـويلاً وتخلـى عنهـا حتـى فـالين نفسـه وتبنـى معيـاا     

يوسع بشـكل كبيـا مـن نطـا  القـانون الإدااي، فجـل أنه  تحديدها، حيث ، بسب  سعتها وعدم السلطة العامة

امة أو المصلحة العامة، والفقه يكاد يجمع أنّ الماافع الاقتصادية تهد  يع المنفعة العتعلع بتحقعمل الدولة ي

عليها  تها الاقتصادية تفا  للمصلحة عامة، لكن لا ينبغي إخضاعها لقواعد القانون الإدااي، فطبيعة نشاطا

كمـا  ائية.لقواعد الاسـتثن ضاواة لماتبة الأفااد وتتعامل بقواعد القانون المدني والتجااي، فلاإلى  أن تنزل

تحقيع النفع العام ليس حكااً على الدولة وأجهزتها الإدااية، وإنما قد يساهم الأفااد في تحقيقها من خلال أن  

م القـانون الخـاص ويخـتص لأحكـااايع تخضـع النفع العام وهي مش ـ الميسسات والمشاوعات الخاصة ذات 

 القضاء العادي بمنازعاتها.

 العامة الحديثلطة ر السمعيا /06

بعد ظهوا الماافع الصناعية والتجااية وتغيا موق  القضاء الإدااي مـن نظايـة الماافـع عـاد معيـاا     

حـاول ف ،ة العامـةالسـلطة لامتيـازات تبط باستخدام الإدااالسلطة العامة لييكد أنّ تطبيع القانون الإدااي ما

انون الإدااي مثـل مـا قـام بـه جـواب تصلح أساسـاً للق ـتجديدها لجان  من الفقه إحياء فكاة السلطة العامة و

 فيدال.

حاول فيدال أن يضي  لفكاة السلطة العامة التي كانت تعني فقـط اسـتخدام الإدااة لامتيـازات وسـلطات     

التي تحـد مـن حايـة الإدااة وتفـا  عليهـا التزامـات أشـد مـن قيود لطة آماة، الن العام باعتبااها سالقانو

اد في ظـل القـانون الخـاص، مثـل عـدم تعاقـد الإدااة إلا بإتبـاع إجـااءات لمفاوضة على الأفالتزامات االا

 وشاوط معينة لا نظيا لها في القانون الخاص عند اختياا المتعاقد معها. 

ااية عامة حتى تكون بصدد تطبيع القانون الإدااي، بل يج  طة إد اط من قبل سللا يكفي ممااسة النشف    

 وحدود غيا مألوفة في القانون الخاص. التزمت بقيود  أو    امتيازات نشاطها  دااة قد استخدمت في تكون الإ  أن

ي إن كبيـاا مـن الحايـة فه ـ نقدت الفكاة على أنها فتحت السبيل واسعا أمام الإدااة وتاكت لها قدااوقد     

يع فاصـل بموجبـه تسـتطيع بمعياا دقتبعت وسيلة القانون العام أو القانون الخاص دون أن تضبطها اءت اش

 عمال وسائل القانون العام أو الخاص.است

 معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة الحديث   /07

أساسـاً وحيـداً للقـانون  تكـون هـا فـي أنمعـاييا السـابقة وعجزإزاء الانتقادات الموجهة لكل معياا من ال    

ع بين فكاتي السلطة العامة والمافع ه واحدة، واتجها نحو الجمسكان بفكاالإدااي، لم يعد الفقه والقضاء يتم

 العام. 

الأخـذ بمعيـاا  وأالأخذ بمعياا السـلطة العامـة لوحـده بمضـمونه التقليـدي أو الحـديث ه لا يمكن حيث أن    

، لذلك كان الاأي الصائ  الجمـع بسب  ما عانته من انتقادات لوحدها العامة صلحة كاة المالمافع العام أو ف

 تاجيح أحدهما عن الآخا.  هذين المعيااين دونبين 
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لفقيـه أندايـه ديلوبـاديا والفقيـه هوايـو بضـاواة تطبيـع معيـاا مـزدوب، فـأعطى لكـل مـن نادى اوقد     

ياجـع دااي لا أساس القانون الإ، حيث أن لإدااينون االمعيااين حقه في اسم معالم ولاية واختصاص القا

 ة العامة.الجمع بين المعياايين المهمين، أي المافع العام والسلطلمعياا واحد من المعاييا السابقة، إنما 

حتى يكون العمل إدااياً وخاضعاً للقانون الإدااي واختصاص القضاء الإدااي، يج  أن يكـون وبالتالي     

ع العام(، بشاط أن يكون مافقا إداايا لا تجاايـا ولا فافع عام )معياا الماو نشاطاً متعلقاً بمياً أعملاً إداا"

زات أو إلتزمت بقيود وحدود غيا مألوفة في صناعيا، وكذلك أن تكون الإدااة قد استخدمت في نشاطها إمتيا

 ( "القانون الخاص )معياا السلطة العامة الحديث 

ن الإدااي، خاصـة أمـام تناقضـات ولتحديـد ولايـة القـانلة لتحديد معياا دقيـع متواصتبقى جهود الفقه و    

 ن جهة أخاى. اتساع مجال تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة من جهة، وخوصصة المشاوعات العامة م
 

 صية المعنويةالشخ: رابعالمبحث ال
ة القانونيـة الأصل أن الشخصـي، وامات يتمتع الإنسان بالشخصية القانونية فيكتس  الحقو  ويحمل الالتز    

ان، لكن وفاته ينهي شخصيته ومع حاجـة المجتمـع إلـى دوام واسـتمااا ماافقـه واسـتثماااته، منحـت للإنس

 خاى.الأهلية لأشخاص أ

 ص خش ـلاو مـا يسـمى أ نح الشخصية القانونيـة زيـادة عـن الإنسـانظهات نظاية الشخصية المعنوية بم    

ويكون لهذا الشـخص المعنـوي كيـان معين،  ال بهد  تحقيع هد الأفااد والأمو مجموعة من إلى يعيبطلا

 ذاتي مستقل عن الأفااد المكونين له، ويسمى الشخصية المعنوية الاعتبااية.

   الشخصية المعنوية مفهوم: ولالمطلب الأ

ضـوعا أو محـلا لمعنوية فكاة خيالية إعتا  لها المشـاع بـالوجود نظايـا وجعلهـا موالشخصية اتعتبا     

 .للحع

 المعنويةالشخصية تعريف أولا/ 

مجموعـة مـن الأشـخاص نهـا أ، أو ذمـة ماليـةكيـان لـه أجهـزة خاصـة وعلى أنهـا ها قانونا يمكن تعايف    

تكـون ، وزمنية محـددة لتحقيـع غـا  معـين مجموعة من الأموال تاصد لمدةأو تستهد  غاضا مشتاكا 

نيـة لاكتسـا  ا أهليـة قانولها مستقلين عن العناصا الماليـة لهـا، فله ـهذه المجموعة من الأشخاص المكونين 

وتحمل الالتزامات، وأن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصـلحة جماعيـة مشـتاكة الحقو  

 لأفااد المجموعة.مستقلة عن المصالح الذاتية الفادية 

 : صا شكليالمعنوية عنصاين: عنصا الموضوعي وعنلفكاة الشخصية     

  :ويتمثل في العنصا الموضوعي /أ

 الأموال وجود جماعة من الأشخاص أو -1

 لح مشاوعة جدياة بالحماية.قيام مصا -2
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الغا  المشتاك من هذه المجموعة، ويخصص الشخص المعنوي نشاطه لتحقيـع ذلـك الغـا ، مبـدأ  -3

 شخاص المعنوية.تخصص الأ

ماليـاً، كمـا فـي مكنـاً ومشـاوعاً ومعينـاً، كـأن يكـون الغـا  لغـا  المـااد تحقيقـه ميج  أن يكون ا -4

 كما في الجمعيات. يمكن أن يكون غيا ماليالشاكات، كما 

وجود نظام للشخص المعنـوي تحـدد علـى أساسـه الإدااة التـي تمثـل هـذا الشـخص المعنـوي. )شـخص  -5

 ة من الأشخاص(طبيعي أو مجموع

ويـة وقـد يكـون بـاعتاا  الدولـة أو المشـاع بالشخصـية المعنالعنصا الشكلي  يتحقع: العنصا الشكلي /  

ً الاعتاا  صاي قد يتم بطايع الاعتاا  العام )المجموعات التي نص عليها المشاع ، فحاً أو قد يكون ضمنيا

المشاع لخاص )المجموعات التي لم ينص عليها قد يتم بطايع الاعتاا  ا، ومسبقاً متى توافات شاوطها(

 ا يمنحها الشخصية المعنوية(تستلزم نص خاص له

 في القانون الإداري   فكرة الشخصية المعنوية أهمية ثانيا/

تفـا  الجهـود والأمـوال ع فكـاة جم ـتفي أنهـا فكاة الشخصية المعنوية في القانون الإدااي تتمثل أهمية     

ه أو قلـة يقـه لقصـا عمـاوتوحدها وتوجهها نحو هد  مشـتاك يعجـز المجهـود الفـادي للإنسـان علـى تحق

ديمومـة الدولـة كشـخص معنـوي عـام مهمـا تغيـا  فكـاةس اأس ـالمعنوية ة الشخصية فكاكما تمثل  موااده.

 .اسي وتعاق  الحكام عليهانظامها السي

دواا سياسيا وقانونيا هاما في عزل فكـاة السـيادة وفكـاة السـلطة العامـة فكاة الشخصية المعنوية  لعبت     

لفكـاة الشخصـية و .يلمعنـوي عـام وأص ـلحاقهمـا بفكـاة الدولـة كشـخص الحكـام وإعن الأشخاص وذوات 

 همية في زاويتين:ظيم الإدااي، حيث تظها هذه الأالمعنوية أهمية فنية وقانونية كبياة في نطا  التن

للنظـام * تشكل فكاة الشخصية المعنوية الوسيلة الفنية الناجعة في عمليـة تقسـيم الأجهـزة الإداايـة المكونـة 

 لإدااية إقليميا ومصلحيا، وتحديد العلاقات فيما بينها.صاصات السلطة اي، وكذلك وسيلة لتوزيع إختالإداا

تل  الوظائ  الإداايـة بواسـطة أشـخاص طبعيـين )مـوظفي لشخصية المعنوية من القيام بمخ* تمكن فكاة ا

غـم أنهـا أنجـزت بواسـطة اص الإداايـة االدولة( بإسم الإدااة ولحسابها، فتعتبا هذه الأعمال أعمال الأشـخ

 ص طبعيين.أشخا

 التكييف الفقهي لطبيعة فكرة الشخصية المعنوية   ا/ثالث

ث لـم تحظـى بقبـول جميـع الفقهـاء، فمـنهم افـ  ية المعنوية نقاش فقهي كبيا، حيعافت فكاة الشخص    

اه فـي اختلـ  مـع غي ـوجود هذه الفكاة من أساسها ومنهم من أكد وجودها، وحتـى مـن إعتـا  بوجودهـا 

 د.  تكيي  طبيعة هذا الوجو

يتافيزيقة فـلا الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الم  Leon DUGUITفكاة الشخص المعنوي مثل اف      

 ".لم أرتشاف قاط فنجاان قهاوة ماع شاخص معناوي"  Leon DUGUITية الواقعية، قال وجود له من الناح

سـتغناء نون ويمكـن الاعنويـة ولـيس لهـا فـي عـالم القـاالشخصية المياى هذا الاتجاه أنه لا فائدة من فكاة و

 .ن الاجتماعي والمااكز القانونيةبنظايات قانونية أخاى مثل فكاة الملكية المشتاكة وفكاة التضام



33 

 

، وأنها تفسا بع  ظواها الحياة القانونية، ذه  غالبية الفقه لإثبات وجود فكاة الشخصية المعنويةلكن     

ام، فحتى يتحقع عنصا الديمومـة لا بـد مـن يا الحكة عنصا ثابت ودائم لا ييثا فيه تغفي الدولفمثلا يوجد 

نويـة إختلـ  حـول تكييـ  طبيعـة لإتجاه المييد لوجود الشخصـية المعالاخذ بفكاة الشخص المعنوي، لكن ا

 فكاة الشخصية المعنوية، فذه  اجال الفقه في ذلك في إتجاهات مختلفة:

 و الإفتاا  القانونيالشاعي أنظاية الوهم  -1

ية المعنوية مجاد إفتاا  قانوني مخال  للواقع لجأ إليها المشاع كحيلـة قانونيـة خصفكاة الش اعتبات     

أهدافها، عن طايع إفتاا  الشخصية القانونية لها حتى تتحقع أهلية مكين التجمعات والهيئات من تحقيع لت

 .شخصا من أشخاص القانون اكتسا  الحقو  وتحمل الإلتزامات، فتعتبا مجازا

اية على أنها عجزت عن تفسيا كيفيـة وجـود الشخصـية القانونيـة للدولـة، فـإذا كانـت النظ انتقدت هذهو    

ضعه المشاع، وبالتالي فهي مجاد منحة من المشاع تبقى ماهونة الشخصية المعنوية مجاد مجاز قانوني و

 ؟انونيةة القلدولة مادامت هي من يتحكم في منح الشخصيلبإاادة مشاع الدولة، فمن منح الشخصية القانونية 

والحقيقـي، حيـث توجـد  لذلك إعتبـا أصـحا  هـذه النظايـة الدولـة الشـخص المعنـوي الوحيـد الأصـيل    

ية بمجاد توافا أاكانها، أمـا الأشـخاص المعنويـة الأخـاى فهـي مجـاد مجـاز وإفتـاا  شخصيتها القانون

 .قانوني

ا الجماعـات والتجمعـات بشـكل كم في مصـينها تباا إطلا  سلطة الدولة للتحألى ية عتنتقد هذه النظاو    

ة الذاتية مما ييدي إلـى تقايـا عـدم تابط الشخصية المعنوية بالإااد ، وعلى أنها دواهاإلى تكوينها و يسيء

 مسيولية الأشخاص المعنوية مدنيا وجزائيا.

 يقينظاية الوجود الحق نظاية الشخصية الحقيقة أو -2

حقيقة قانونية واقعية موجودة شأنها شأن الشخصية الطبيعية وليسـت ي فكاة الشخصية المعنوية هتعتبا     

 الفكاة إلى فايقين:أو إفتااضا أو حيلة، وقد انقسم فقهاء هذه مجازا 

مـع مـن نتـاب تجإاادة ذاتية مسـتقلة وقائمـة بـذاتها تكونـت لـه * ياى الفايع الأول أن الشخص المعنوي له 

فكلما حصل إتفا  بين أعضاء المجموعة حول مسالة معينة معنوي،  الإاادات الأفااد الذين يكونون الشخص  

الإاادة للشـخص المعنـوي، ومتـى تكونـت هـذه تيـة الإاادة الذاد  المجموعة شكل هذا الإتفـا  من نطا  ه

 .شخص معنوي موجود كحقيقة قانونيةنقول أننا أمام  الذاتية

وهي جوها الحع المصلحة، اادة الجماعية بل أن  لإالثاني أن أساس الشخصية المعنوية ليس ااى الفايع  ي  *

 ي محلا للحع.الذي جعل من الشخص المعنو

أنه جعـل الشخصـية المعنويـة حقيقـة لا مجـاز ونفـى عنهـا وصـ  منحـة مـن ينتقد هذا الإتجاه ككل هو     

ن شـأنه المشاع الذي ما عليه سوى الاعتاا  بهـا، م ـنفسها على الدولة، أي جعل منها حالة واقعية تفا  

 ة لانتظاا موافقة من المشاع.أن يعبد الطايع أمام إنشاء العديد من الأشخاص المعنوية دون حاج

 قة التقنيةنظاية الحقي -ب

قيقـة ا ليست حتجمع هذه النظاية أفكاا النظايتين السابقتين، فالشخصية المعنوية تمثل فعلا حقيقة إلا أنه    

يس لها نفس طبيعة الشخص الطبيعي، أنها تفتا  فقط الإعتاا  ل مجسدة، فالمصالح الجماعية والجماعات 
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نـوي حقيقـة نابعـة مـن المجتمـع ومـن التقنيـة ي القابلية لأن تكون موضوعا للحـع، فلشـخص المعالقانوني أ

 .القانونية

و الإعتـاا  بـبع  النتـائج منهـا الإعتـاا  دقيع وهإعتباا أن الإعتاا  بالشخصية القانونية له هد      

 الحقو  بإستثناء ما تعلع منها بالشخص الطبيعي.كل ب

من التقنين المدني  49المادة نص من خلال   صااحة  بالشخصية المعنويةالجزائاي  لمشاع  اعتا   وقد إ    

 يــة، البلديــة،الدولــة، الولا :الأشــخاص الإعتباايــة هــيحيــث إعتبــا  10-05الجزائــاي المعــدل بالقــانون 

كـل و الوق  ،سات الجمعيات والميس ،الشاكات المدنية والتجااية ابع الإدااي،الط الميسسات العمومية ذات 

 ".يمنحها القانون شخصية قانونية مجموعة من الأشخاص أو أموال

دا ما لمعنوي بجميع الحقو  ما عمتع الشخص امن التقنين المدني الجزائاي على ت 50المادة  ت نصكما     

تقنـين المـدني مـن ال 51المـادة  ت نص ـو .لحدود التي يقااها القـانونن، وفي اكان منها لصيع بصفة الانسا

الشـاوط التـي يجـ  توافاهـا لتأسـيس ميسسـات الدولـة والمنشـآت يعـين القـانون :" الجزائاي على ما يلي

 ".ها الشخصية القانونية أو فقد  الجمعيات والتعاونيات واكتسابهاالإقتصادية والإجتماعية والمجموعات مثل 

و الإفتاا  القانوني في تكيي  طبيعة فكاة الشخصـية ل المشاع الجزائاي للأخذ بنظاية المجاز أيميو    

كـل مجموعـة مـن الأشـخاص أو أمـوال وكذلك عتبااية، الأشخاص الإالمعنوية، بدليل أنه يستعمل مصطلح 

 "، يعين القانونى عبااة "بالإضافة إل انون شخصية قانونية،يمنحها الق

 " الخاصةوالعامة "  الأشخاص المعنويةأنواع  : ثانيالمطلب ال

لا الأشخاص المعنوية على سـبيل المثـال  من التقنين المدني الجزائاي 49نص المادة أواد المشاع في     

القاانون كال مجموعاة مان الأشاخاص أو أماوال يمنحهاا  :الأخيـاةاله العبـااة بـدليل اسـتعموذلك  ،الحصا

 .شخصية قانونية

 يز بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصةميمعايير التأولا/ 

  المعنوية إلى:  الأشخاص الفقهاء قسم  من التقنين المدني الجزائاي 49المادة نص  استقااءمن خلال     

جموعـة الأشـخاص الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة، فهي م هي * الأشخاص المعنوية العامة:

ويكـون لهـا هـد  مشـاوع، مثـل الدولـة والولايـة والبلديـة الدولة بموج  نظام  قبلوالأموال التي تنشأ من 

 كالمستشفيات...والميسسات العمومية ذات الطابع الإدااي 

والجمعيات التي تنشأ بمباداات الأفااد لتحقيع الـابح  الشاكات والميسسات : * الأشخاص المعنوية الخاصة

، مثل الشاكات المدنية والتجااية والجمعيـات لعامة في أحيان أخاىة اأحياناً وتحقيع النفع العام أو المصلح

 والميسسات الوقفية.

 ، ليس بالسـهولة التـي يمكـنمعنويةأشخاص عامة ومعنوية أشخاص إلى الأشخاص المعنوية تقسيم لكن     

 والخاصة؟ لأشخاص المعنوية العامة اا التمييز بين امعيعن  السيالحيث يطاح أساسا  ،دائما أن نتخيلها

 :يمكن إجمال أهما فيما يليهناك عدة معاييا للتفاقة     

إنشاء الشخص من الدولة فهـو شـخص عـام، وإن كـان الأفـااد فهـو  إذا تمف :الخاص  فكاة المنشأ العام أو* 

ا عامـا مثـل تعـد شخصـا معنوي ـ اص معنويـة تتـدخل الدولـة فـي إنشـائها، لكنهـا لالكـن هنـاك أشـخ، خـاص 
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لمخـتلط العـام هناك أشخاص معنوية خاصة تنشـيها الدولـة مثـل الشـاكات ذات الاأسـمال ا الجمعيات، وأن

 .والخاص 

المعنوية تستهد  الأشخاص المعنوية العامة تحقيع المنفعة العامة، بينما تستهد  الأشخاص  :* فكاة الهد 

حة العامـة مثـل عنوية خاصة تستهد  تحقيع المصلاك أشخاص ملكن هن، الخاصة تحقيع المصلحة الخاصة

 ادات الخاصة.المشاوعات الخاصة ذات النفع العام كالمدااس والعي

الشخص المعنوي العام يقوم بنشاط عام، بينما يقوم الشخص المعنوي الخاص بنشاط   :ياا طبيعة النشاطمع*  

 خاصة. طبيعة لكن هناك أشخاصا معنوية عامة تقوم بأعمال ذات ، ص خا

ما الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الانضمام إليها ملزم، أ  الأشخاص ف  :معياا الإنضمام الإجبااي*  

ة غيا أن هذه المعاييا جميعها تبقـى عـاجز، نوية الخاصة يكون إختياايا، لكنه يبقى معيااا ناقصا كذلكالمع

ح فـي المعنوي الخاص، ويبقـى المعيـاا الـااجلشخص إلى حد ما عن التفاقة بين الشخص المعنوي العام وا

 التمييز بينهما يتمثل في المعياا الماك  أو المزدوب.

المشـاع التـي تتضـمنها النصـوص  يتمثل فـي إاادة عنصا ذاتي على يقوم: و المزدوبمعياا الماك  أال* 

المشاع والكش  عنها يسـاعد ى إاادة المنشئة للشخص المعنوي المااد تحديد طبيعته، فالوقو  علالقانونية 

 مـن تكونم وعيعنصا موض، ويقوم كذلك على هل هو عام أم خاص  ة الشخص المعنويعلى تحديد نوعي

 المعاييا السابقة الإشااة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص.

 شخاص المعنوية العامة  أنواع الأ /نياثا

لذي لا يعا  غيا هـذا النـوع مـن ة أهمية كبياة في نطا  القانون العام اامتحتل الأشخاص المعنوية الع    

 ى تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع: والقضاء عل داب الفقهوقد  الأشخاص المعنوية.

 الأشخاص المعنوية الإقليمية أ/ 

دولـة وهـي معـين مـن ال افـيالأشخاص المعنوية أو الاعتبااية التي يتعلـع اختصاصـها فـي نطـا  جغا    

 جماعات الإقليمية أي الولاية والبلدية.تشمل: الدولة وال

علـى أن الإطلا  ولهذا فقد واد النص عليهـا فـي القـانون المـدني أهم الأشخاص المعنوية على : الدولة -1

ويـة نهي الشخص المعنوي العـام الـذي تتفـاع عنـه الأشـخاص المعو الدولة هي أول الأشخاص الاعتبااية.

 .ويـة الخاصـة للأفـااد والهيئـات الخاصـة وتمـااس الاقابـة عليهـاوهي التي تمنح الشخصية المعن الأخاى

 ، باعتبااها شخص معنوي واحد.لدولة الثلاث السلطة التشايعية والتنفيذية والقضائيةتشمل سلطات او

بالديمقااطية التي تسمح  المحلية تاتبط فكاة الأشخاص المعنوية العامة: الجماعات الإقليمية أو المحلية -2

 . م في الولاية والبلديةم من أقاليم الدولة أن يديا شيونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليلكل إقلي

 العامة المرفقية ب/ الأشخاص الإعتبارية

و أحـد لـة أوتسمى الإعتبااية الفنية أو المصلحية، وتنشأ لتحقيـع مصـالح عامـة للأفـااد تحـت اقابـة الد     

 ، "الهيئات أو الميسسات العامة"   الأشخاص المعنوية التابعة لها

الاسـتقلال اشا إدااة الماافع العامة التي تتطل  نوعـاً مـن لجأ المشاع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتبقد و    

في  ميةالإقليتختل  عن الأشخاص الاعتبااية و الفني عن الحكومة الماكزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدااة.
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أت من أجله، في حين تكون الأخياة مقيدة بالحدود الجغاافية للإقليم الـذي تمثلـه أنها مقيدة بالهد  الذي أنش

يع أغاا  متنوعة منها ما هو إدااي أو اجتماعي أو ث أن الأشخاص الاعتبااية المافقية تهد  إلى تحقحي

 اقتصادي.

ا الأشـخاص الإقليميـة حس  النشاط الـذي تتـولاه، أم ـ نيةها القانويقود هذا الاختلا  إلى اختلا  أنظمتو    

الأشخاص الاعتبااية المافقيـة عـن الأشـخاص تفتا  كما . فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني

ااة تبااية الإقليمية في أن الأخياة تقوم على فكاة الديمقااطية التي تيكد حع سكان الوحدات المحلية بإد الاع

فكـاة الشخصـية الاعتباايـة المافقيـة علـى ضـاواة ضـمان الكفـاءة المحلية بأنفسـهم، بينمـا تقـوم  مشيونه

قااطيـة فـي ذلـك، مثـل الجامعـات افع العامـة ذات الطـابع الفنـي ولا علاقـة للديمالإدااية وحسن إدااة الما

 والمستشفيات... 

 ج/ الأشخاص المعنوية المهنية 

ــة ا ظهــات فكــاة الأشــخاص      ــة بســب  التطــوا المســتما فـ ـلالمعنوي ــة مهني ــاة الاجتماعي ــاحي الحي ي من

تتمثل فـي المنظمـات والإتحـادات و الإدااي. والاقتصادية في مختل  الدول وتأثيا هذا التطوا على القانون

ت الطابع المهني، وهي تتولى إدااة ماافع عامة ينشيها المشاع لتحقيع مصالح عامة، ومـن ذلـك اتحـاد ذا

 ...موثقينا ، نقابة المحامين، نقابة التدباء والكالأ

ا وممااسـة المهنـة التـي تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصداا اللوائح الخاصة بتأدي  أعضـائهو    

 تشا  عليها. 

 هايتها  ننتائج الشخصية المعنوية و: ثلثاالمطلب ال

 مــن التقنــين المــدني 50تــائج حــددتها المــادة يتاتــ  علــى مــنح الشخصــية المعنويــة والإعتــاا  بهــا ن     

يتمتع الشـخص الإعتبـااي بجميـع الحقـو  إلا مـا كـان منهـا ملازمـا لصـفة  :جزائاي بنصها على ما يليال

 .الإنسان، وذلك في الحدود التي يقااها القانون"

 نتائج فكرة الشخصية المعنوية   أولا/

 / النتائج العامة لمنح فكرة الشخصية المعنوية1

اهـا التـي يقا ، أهليـة فـي الحـدود التـي يعينهـا عقـد إنشـائها أويتمتع الشخص الإعتبااي بـ: ذمـة ماليـة    

نون، موطن وهو المكان الذي يوجد فيه ماكز إدااته، الشاكات التي ماكزها الائيسي في الخااب ولهـا القا

نائـ  يعبـا عـن إاادتهـا، حـع لقـانون الـداخلي فـي الجزائـا، نشاط في الجزائا يعتبا ماكزها، فـي نظـا ا

 التقاضي."

ة مستقلة عن ميزانية الدولة ولها الحـع فـي ذمة ماليلعام، بيتمتع الشخص المعنوي ا: ذمة المالية المستقلة* ال

عـن الذمـة الاحتفاظ بالفائ  من إيااداتها، كما أنها تتحمل نفقاتها، والذمة المالية للشخص المعنوي مسـتقلة 

 كونين له. المالية للأشخاص الم

قـانون تمكنـه مـن اسـمها الد التـي لشخص المعنوي العام بأهلية قانونية في الحدويتمتع ا: * الأهلية القانونية

اكتسا  الحقو  وتحمل الالتزامات، وهذه الأهليـة القانونيـة مسـتقلة عـن شخصـية الأعضـاء المكـونين لـه، 

    من أشخاص طبيعيين.ويباشاها عنه من يمثلونه 
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أضيع من أهلية الشخص الطبيعي فهي مقيدة بممااسة أهلية الشخص المعنوي إلى أن  الإشااةيج  لكن     

نشاطه وتخصصه، ومقيدة بالهد  الذي يسعى الشخص الاعتبااي  في ميداني تدخل التصافات القانونية الت

 العام لتحقيقه، 

يـا ومـن حـع الغيـا أن يقاضـيه، الغ للشخص المعنوي العام أهليـة التقاضـي، فلـه مقاضـاة: * حع التقاضي

ص اص المعنويـة بعضـها بـبع ، ويباشـا هـذا الحـع عـن الشـخص المعنـوي العـام أشـخاوتقاضي الأشخ

 لونه ويعباون عن إاادته في التقاضي. يعيين يمثطب

تمـااس الأشـخاص المعنويـة : * مسيولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضااة التي قد يتسب  بهـا موظفيـه

قانون العام فتتمتـع بامتيـازات السـلطة، وحيـث توجـد اً من سلطة الدولة باعتبااها من أشخاص الجانب العامة

 معنوي عن أفعاله الضااة التي قد يتسب  بها موظفيه. الشخص ال وليةهذه السلطة توجد مسي

ماية المقـااة ى بالحيحظ: * مال الأشخاص المعنوية العامة يعتبا مالاً عاماً إذا كان مخصصاً للمنفعة العامة

اص لخ ـالأشخاص المعنوية العامة أموالاً أخاى خاصة تعد جزءاً من الـدومين ا للمال العام، ويمكن أن تملك

 تبا أموالاً عامة وتخضع لأحكام القانون الخاص.ولا تع

وي ياتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعن:  موظفو الأشخاص المعنوية العامة يعدون موظفون عامون*  

لك من أن يكـون لـبع  الأشـخاص المعنويـة نظـام خـاص إذا نص القانون على خلا  ذلك، ولا يمنع ذ إلا 

  بتأديبهم.ة لموظفيها ولوائح خاص

 / النتائج الخاصة لمنح فكرة الشخصية المعنوية2

 يتات  على الإعتاا  بالشخصية المعنويـة العامـة للأجهـزة الإداايـة نتـائج خاصـة لأشـخاص القـانون    

 ااي، يمكن إجمالها في الآتي:الإد 

ي أنها مسـتقلة ة، لا يعنلسسات والهيئات الإدااية بالشخصية المعنوية والإستقلال الذاتي عن الدوتمتع المي -

تماما مواجهة الدولة، بل هي مقيدة بالحدود التي اسمها المشاع في التشـايع المنشـئ لهـا، وتظـل خاضـعة 

 لاقابة الدولة وإشاافها.

ى تجزئـة السـلطة الإداايـة وتفتيتهـا وتوزيـع مظـاها صية المعنوية للجماعات الإقليمية ييدي إلالشخ منح -

 ئات اللاماكزية المستقلة.ولة والهيد السلطة العامة بين ال

إن موظفي الأشخاص المعنوية موظفون أو عمال عـامون بعلاقـة تنظيميـة مـع الشـخص المعنـوي إلا إذا  -

نوية نظام خاص لموظفيهـا  يمنع ذلك من أن يكون لبع  الأشخاص المعك، ولانص القانون على خلا  ذل

 .ولوائح خاصة بتأديبهم

وية الإدااية أمـوال تسـيا بأسـلو  الإدااة العامـة عـن طايـع القـانون العـام المعن خاص تعتبا أموال الأش -

 .وتتمتع بحماية خاصة تسمى بحماية المال العام

القـانون العـام فتتمتـع  انباً من سـلطة الدولـة باعتبااهـا مـن أشـخاص عامة جتمااس الأشخاص المعنوية ال -

 اية. الإدا هات بامتيازات السلطة التي يقااها القانون للج

نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتبااه شخصاً من أشخاص القانون  -

، ويخضـع ي نظا المنازعات الناشـئة عـن ممااسـة نشـاطهمختص فالعام، فإن القضاء الإدااي يكون هو ال
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خاصـة فـي التعاقـد أو الطعـون فـي ااءات إج ـ كذلك للقيود التي يفاضها القانون الإدااي من ضاواة إتباع

 .القاااات الصاداة منه وغيا ذلك من أموا تفاضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام

 امنهاية الشخص المعنوي الع ثانيا/

اص المعنوية العامة بزوال أو فقد اكـن مـن أاكانهـا، كـأن تنقضي شخصية الدولة باعتبااها أهم الأشخ    

تنتهـي شخصـية و تندمج بدولة أخاى أو تفقد إقليمها أو تنعدم السـلطة السياسـية فيهـا. ل أوعدة دوتقسم إلى 

يعيـد تقسـيمها فيلغـي بعـ   قـانون الأشخاص المعنوية الإقليمية بنفس الشكل الذي نشأت به، كما لـو صـدا

خص الش ـ ي فيظـللكن إذا صـدا قـانون يحـل مجلـس إدااة الشـخص المعنـو، ا في بعضهاالولايات ويدمجه

 المعنوي قائماً حتى يتم اختياا مجلس جديد. 

تنقضي الشخصية المعنوية المافقية والمهنية بإلغائها أو حلها بذات طايقة إنشائها أو باندماجها بشخص و    

عام أيا كانت صواته تنتقل أمواله إلى الجهة التي حددها عند نهاية الشخص المعنوي الو،  مافقي آخا  معنوي

 قااا الصادا بإلغائه أو حله، وإلا فإن هذه الأموال تنتقل إلى الجهة التي يتبعها هذا الشخص. الانون أو الق

  المركزية الإدارية: خامسالمبحث ال
 الإدارية  المركزيةمفهوم : ولالمطلب الأ

جمـع الماكزيـة ، وتعنـي واللاماكزيـةمسـتوى الدولـة بنظـامي: الماكزيـة  تنظم الوظيفة الإدااية علـى    

اللاماكزيـة وتعنـي بكل شـيء ماكزيـة بحتـة.  الإنفااد  أي، وتاكيز السلطات في يد أو جهة أو هيئة واحدة

ن لا يوجـدان بصـواة مطلقـة، فنجـد هذين النظـامي. ومنح جهة معينة جزء معين من السلطات التي تحتاجها

 نهما يكملان بعضهما. اللاماكزية متناقضان ظاهايا، لكتظها الماكزية و، ومختلفةلهما صوا 

 تعريف المركزية الإداريةأولا: 

مظـاها الوظيفـة كافـة  وتاكيـزالنشـاط الإدااي فـي الدولـة،  توحيـد على أنهـا  الماكزية الإدااية تعا     

ة الإقليمية، بحيث تمااس كافة مظـاها الإدااي العاصمة الماكزية وفاوعهاة التنفيذية في بيد السلط اايةالإد 

ه المختلفـة فـي دات الجهـاز الإدااي العـام وقطاعات ـفـي جميـع وح ـنمطي موحد ومتجانس الوظيفة بأسلو  

أي شـأن فـي وتتاكـز صـلاحية التقايـا والبـت النهـائي ولـة، العاصمة الماكزية وفي فاوعها في أقـاليم الد 

 .الماكزيةبيد السلطة  يخص الوظيفة الإدااية

ذيــة الماكزيــة فــي توحيــد النشــاط الإدااي وتجميعــه فــي يــد الســلطة التنفي يقصــد بالماكزيــة الإداايــةو    

عاصـمة بجميـع الأعمـال فـي تلزم الماكزية الإدااية أن تقوم السـلطة التنفيذيـة فـي اللا تسأنه ، مع العاصمة

قدا مـن الاسـتقلال فـي مباشـاة  لا تتمتع بأيلكن هذه الفاوع ، يوجد فاوع لهذه السلطة أنحاء الدولة، حيث 

 اتبطة بها بالسلطة الائاسية.  وظيفتها وتكون تابعة للسلطة الماكزية في العاصمة وم

 أركان المركزية الإداريةيا: ثان

 لإدااية على ثلاثة أاكان هي:يقوم نظام الماكزية ا    
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ة التنفيذيـة الماكزيـة الوظيفـة تمـااس السـلط: بياد السالطة التنفيذياةفاة الإدارياة للدولاة تركيز الوظي/ 01

تعاونها الهيئات التابعة لهـا ، وزاااتها وميسساتها الماكزية الموجودة في العاصمةالإدااية وتتاكز في يد و

 هي تحت إشاافها واقابتها.  في الأقاليم التي

د مجالس منتخبة لا محل لوجو، مة الوطنية والمحلية، وجميع الماافع العايشمل نشاطها كل إقليم الدولةو    

 ا كان هناك موظفون في الأقاليم فهم يتبعون للسلطة الماكزية.إذ ، فتشا  على الماافع العامة المحلية

ه لإدااية على أساس التداب الهامي في الجهاز الإدااي، والذي معناتنبني الماكزية ا: التدرج الهرمي/ 02

د، حيـث تكـون الـداجات الـدنيا تابعـة للأعلـى تداب ومتصاعالحكومة الماكزية بشكل مأن يخضع موظفي 

تباز الداجات نظام التسلسل الإدااي وعلاقة التبعية والسلطة و  ة الجهاز الإدااي وهو الوزيا.منها تحت قم

 الـدنيا ويخضـع كـل مـايوس للسلطات العليا حع إصداا الأواما والتعليمات للجهـات ، حيث يكون ةالائاسي

سابقة ولاحقـة للائيس يباشا اقابة ، وي النظام الماكزي بداجة كبياةكون مجال الطاعة فخضوعاً تاماً، وي

بالشـكل  على أعمال المايوس، كما أن للائيس صلاحية تعديل القاااات الصـاداة مـن مايوسـيه وإلغائهـا

 الذي يااه مناسباً.

ا بـدون نـص وبشـكل تتقـا، وداايـةجه المقابل للتبعية الإلسلطة الائاسية الوتعتبا ا: السلطة الرئاسية/ 03

يتمتـع و لكن تاتـ  مسـيولية الـائيس عـن أعمـال مايوسـيه.، اايته(طبيعي )وحدة العمل وفعاليته واستما

عضـها يتعلـع بشـخص المـايوس والـبع  الآخـا يتعلـع الائيس الإدااي بمجموعـة مـن الاختصاصـات ب

 محل المايوس.بأعماله، وقد يحل 

ـداخلي ليتمت: وسيهسلطة الائيس على شخص ماي أ/ لمافـع الـذي ع الــائـيس الإدااي بســلطة الــتنظـيم الـ

ـا بـين ا لمـوظفين، أو ياأسه، فيقوم بتعيين الموظفين ويحدد الوظائ  التي يلحقون بها، وتوزيـع العمـل فـيـمـ

أو  معـزلهد قد تصل إلى ح ـو، موبات التأديبية عليهالعقوإيقاع  موتاقيتهأو  نقــلهــم من مصلحة إلى أخــاى

 به القانون. الوظيفية، في حدود ما يسمح ممن حقوقه محامانه

و منعه من يلتزم المايوس بطاعة الائيس الإدااي له، لكن لا يعــني هذا إهداا كاامة هذا المايوس أو    

ا مـا مم ـيسه فـيمـا يصـدا إليه مـن أوان يناقش ائللـمـايوس أ، فإبداء اأيه أو التصـا  في حدود الـقـانون

 في حدود اللياقة وعلاقة الاحتاام المتبادل. يتصل بعمله، وتـقـديم اقـتااحاته في صالح العـمـل

الإبلاغ عـن المخالفات التي يكون عـلى واج  الطاعة لا يمنع الـمـايوس في اسـتخـدام حـقه في كما أن      

تجاه ائيسه، وألا يكون قصد لـواج  عــليه ـمـل، بشــاط الاحتاام امس بائيسه في الععـلم بها ولـو كانت ت

 ا بشخصه. التبلي  الكيد والإضاا

للقـانـون، واج  طاعـة الـائيـس مـقــيـد بمـبدأ لا طاعة فـــيـمــا هـــو غــيـا مــشــاوع ومخـالـ   وأن    

ـة، ولا يمكـن للـموسـيه ااتكا  جــايــمـفلا يمكـن للائـيس أن يـطـلـ  مـــن مــاي ـن أن ينفــ ذوا ــايوسـيــ

 1972يوليـوز  13قـانون تنـاول مثلا ، فوا للمساءلة الجنائيةتلك الأواما، بل يمتنعوا عن التنفيذ وإلا خضع

 عدم امكانية طاعة الاواما التي تتعـاا  وقاا  لةأالمسهذه للوظيفة العمومية العسكاية  15لاسيما الفصل 

 ".ها تشكل جنحا أو جنايات الدولية أو التي بطبيعت ابية والمواثيعمع القوانين والأعاا  الح

، فقد نصت م المايوس بطاعة الائيس الإدااي لهالتزإعن فكاة حدود  موق  المشاع الجزائاي  أما عن      

والأعاوان  ونلا يكاون الموظفا " علـى  10-05مـن القـانون المـدني المعـدل بموجـ  القـانون  129المادة 

بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من أفعالهم التي أضرت باليير، إذا قاموا  العموميون مسؤولين شخصيا عن  
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كل موظف "  03-06من الأما  47ة الماد كما نصت ، " متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهمرئيس 

 لة إلي .مهما كانت رتبت  في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموك

 180المـادة ونصـت  ،"منوطة ب  بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسي لا يعفى الموظف من المسؤولية ال

ال التي يقوم من خلالها على وج  الخصوص، أخطاء من الدرجة الاثالثة الأعمتعتبر، "  03-06من الأما  

 :الموظف بما يأتي

1 - .... 

2 - ..... 

 .". ظيفت  دون مبرر مقبول.... إطار تأدية المهام المرتبطة بولسلمية في  رفض تنفيذ تعليمات السلطة ا -  3

لكـن  غـام  ومحتمـل للتـأويلات،يبقـى المشاع الجزائاي  موق ومن خلال هذه النصوص نلاحظ أن     

 ضاء الإدااي الفانسي كالتالي: يمكن تأويل موقفه وفع موق  الق

ـاتكبة تشـكل جاي - ـفىإذا لم تكن الـمخالـفـة الـمـ ـايوس لا يعــ ـإن الـمـ ـسه مـ مـة، فـ ـية نـفــ ـن الـمسـيولــ ــ

 شـــاوط:  الإدااية إلا إذا تــوافـــات 

 ة.  دم المشاوعية الظاهاة المضاة بالمصلحة العامألا تصل المخالفة إلى حد الخطأ الجسيم وع *

 * أن يكون أما الائيس من اختصاصه ويدخل في اختصاص المايوس. 

 . الائيس قد صدا للمايوس كتابة* أن يكون أما 

   الموظ  المايوس على الأما كتابة يوضح فيه وجه المخالفة.* أن يعتا

طيع التنصل ه، ويج  أن يصدا هذا الأما كتابة حتى لا يستإصااا الائيس على قيام المايوس بتنفيذ أما*  

 منه.

وامـا والتعليمـات والمنشـواات الأ: يتمتـع الـائيس بسـلطة توجيـه سلطة الائيس على أعمال مايوسـيه / 

ـايح بـذلك فـلا ، وللائيس حع فهية والكتابيةلإاشادات الشالمصلحية وا الإذن المسبع للقيام بالعمـل أو التصـ

قابة ائيس حع كما للا حصل عــلى إذن مـن الـائيس الإدااي.يمكن للـمـايوس القيام بالعــمـل إلا بعد أن ي

محل المايوس، ويتخـذ الأعمـال  الحلول، وكذا ها أو استبدالها أو إلغايهاأعمال المايوس، إجازتها أو تعديل

 ه، دون حاجة إلى نص. بدلاً عن

عق  عليها من ائيسه، فـلا يكـون للـائيس فـي هـذه لكن إذا خول المشاع المايوس سلطة معينة دون م    

عليه طالما أن القـانون يمنعـه القااا أو أن يعدل فيه أو يعق   لحالة أن يحل نفسه محل المايوس في اتخاذ ا

 من ذلك.
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 وتطبيقاتها   ةصور المركزية الإداري: ثانيالمطلب ال

 صور المركزية الإدارية أولا/

الماكزيـة الإداايـة  صـواة وهـيزيا اختصاصاته في جميع ماافـع وزااتـه بنفسـه منفـاداً يمااس الو    

 حـدات ا فـي اختصاصـاته بمـوظفي وزااتـه فـي الويستعين الـوزيويمكن أن ، التاكيز الإداايأو دة المتشد 

 ي.عدم التاكيز الإدااأو عتدلة الماكزية الإدااية المهي صواة و الإدااية

 (  ةالمركزية المطلقة )الوزاريالتركيز الإداري  /01

سـلطات الإداايـة بيـد تاكيـز جميـع ال، وهـي الصواة البدائية للماكزية الإدااية، تسمى الوزاايـةتشكل     

قايـا أي أمـا، فياجـع كـل المـوظفين فـي كـل سلطة أخاى ت سلطة الماكزية أي الوزااء، ولا يكون لأيةال

بسلطة الانفااد بالقااا الإدااي الأقاليم إلى الوزيا المختص لإصداا القااا، فلا يتمتع الموظفين في الأقاليم 

 اة مستقلة.أو البت في بع  القضايا والأموا الإدااية بصو

المسائل المطاوحة علـيهم وانتظـاا المقتاحات في  دوا الموظفين في الجهاز الإدااي في تقديمينحصا     

لا يتفـع مـع ضـاواات يكاد ينعدم هذا الأسلو  فو .اه الوزيا المختص بشأنها، وتنفيذ هذه القاااات ما يقا

 إمااة موناكو(  –ان يطبع جزئيا في بع  الدول الصغياة )الفاتيك، والعصا الحديث 

مافقية مستقلة عن السلطة الماكزيـة، أي وية عامة محلية أو أشخاص معنوجود  بعدميمتاز هذا النظام و    

تاكـز سـلطة اتخـاذ ت، حيـث لا توجد مجالس محلية منتخبة أو هيئات عامـة يمكـن أن تـديا الماافـع العامـة

 ينين منهم تحت اقابتهم واشاافهم.عين لهم والمعالقاااات وأداء الماافع العامة في يد الوزااء وممثليهم التاب

 التركيز الإداري اللاوزارية )إدارة الفروع(    عدم /02

 ء عن الحكومة الماكزية بتوزيع بع  الاختصاصات التنفيذية المحددة على بع  تخفي  العمن أجل     

من سلطات، دون لهم  وظفين في فاوع الوزااات والمصالح في الأقاليم، ومنحهم سلطة البت في حدود ماالم

 تص في العاصمة مما يحقع الساعة.الحاجة للاجوع للوزيا المخ

حيات لاتخـاذ القـاااات تفوي  الموظفين العامين بـبع  الصـلاعلى عدم التاكيز الإدااي ويقوم نظام     

ون يلاء المـوظفين عـن الـوزيا، فهـم يبق ـلا يعني اسـتقلال ه ـلكن ذلك الإدااية نيابة عن الإدااة الماكزية، 

، ويتحقـع يهم القاااات الملزمة وله أن يعدل قـااااتهم أو يلغيهـالخاضعين لسلطته الائاسية وله أن يصدا إ

 صاص. نظام تفوي  الاختيز الإدااي من خلال عدم التاكنظام 

  نظام عدم التركيز الإداريكأساس ل التفويض الإداري /انيثا

ــالإااســتقا الفقــه والقضــاء الاداايــين علــى ان التفـ ـ     ــا صــادا ب لصــاح  ادة المنفــادة وي  قــااا ادااي

 لتوقيع. الاختصاص الاصيل، ونجد نوعين تفوي  الاختصاص وتفوي  ا

  " وتفويض التوقيع تفويض الاختصاص "  الإداريالتفويض  صور /01

إلـى أحـد صـاح  الاختصـاص بممااسـة جـزء مـن اختصاصـاته أن يعهـد ويعني  :أ/ تفويض الاختصاص

تحـت ن تكون ممااسـة الاختصـاص المفـو  بإجااء هذا التفوي ، وأنون يسمح القاأن  ، بشاطمايوسيه

 صاح  الاختصاص الأصيل.دااي اقابة الائيس الإ
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الائيس صاح  الاختصـاص الأصـيل، ويـيدي إلـى يمتاز تفوي  الاختصاص بأنه يخف  الع ء عن و    

ثقة الايساء، فينمي فيهم ال لى القيام بأعمالويدا  المايوسين ع  تحقيع الساعة والماونة في أداء الأعمال،

 والقداة على القيادة. 

 :من أمثلة تفوي  الاختصاص في التشايع الجزائايو    

والمتضـمن قـانون التابيـة البدنيـة  2013-07-23المياخ فـي  05-13 من القانون 92نصت المادة ما  *

لمتخصصااة بتفااويض ماان الااوزير المكلااف تمااارس الاتحاديااة الرياضااية الوطنيااة اعلــى:"... والاياضــية 

تفويض مهمة الخدمة العمومية هاو القارار : " منه على 94مادة نصت ال، كما ..."ة، مهام الخدمةلرياضبا

رسة موجب  الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لمماالذي يمكن أن يفوض ب

 ...."مهمة أو عدة مهام للخدمة العمومية

اديـات الاياضـية المحـدد لكيفيـات تنظـيم الاتح 405-05 يمن الماسوم التنفيـذ  43و 42 تيننصت الماد  *

ى القـااا الـذي يفـو  بموجبـه الـوزيا الوطنية وشاوط الاعتاا  لها بالمنفعة العمومية والصالح العام عل

أو جـزء مـن مهـام الخدمـة  ها بالمنفعة العمومية والصـالح العـام كـلالاتحادية الاياضية الوطنية المعتا  ل

هـي والتـي مدة التفوي  ة طيل ها اتجاه الغياسيولة مسيولية تامة وكاملة عن أعمالون متكحيث العمومية، 

المتعلـع بمهـام  176-03سـوم التنفيـذي اقـم الماى مـن لأول ـصـت المـادة ا، كما نسنوات قابلة للتجديد  04

كاومي ل الحبتفويض من رئايس الحكوماة متابعاة العما يتولى مدير الديوان على أنه "  ،الحكومة وتنظيمها

 " هياكل المعنيةبالاتصال مع الأجهزة وال

ي سلطة التعيين والتسييا الإدااي إلى يمكن للوزيا أن يفو  بعضاً من اختصاصاته الإدااية والمتمثلة ف *

 1990مـااس  12المـياخ فـي  99- 90من الماسوم التنفيذي  المادة الثانية ت نصكما مسئول المصلحة، 

وان الإدااة الماكزيـة والولايـات والبلـديات بالنسبة للموظفين وأع ـ ييا الإداايالمتعلع بسلطة التعيين والتس

يمكن أن تمنح لكل مسئول مصالحة سالطة التعياين والتسايير  ي "والميسسات العمومية ذات الطابع الإداا

ر يتلقى مسئول المصلحة تفويضاً بقرار من دمين الموضوعين تحت سلطت . وفي هذا الإطاالإداري للمستخ

  ".المكلفة بالوظيفة العموميةالوزير المعني بعد أخد رأي السلطة 

النصوص التنظيمية الواادة في الماسوم التنفيذي يقوم الوالي بتفوي  بع  من اختصاصاته المحددة في   *

ة وهياكلهـا ومـن خـلال مضـمون المتعلع بأجهزة الإدااة فـي الولاي ـ 1994ة جويلي 23المياخ  94-215

لاختصاصـات التاليـة تحـت سـلطة الـوالي وبتفـوي  منـه فإنّ ائيس الدائاة يقوم بممااسـة ا منه 10المادة 

والمتضمن تفـوي  سـلطة التعيـين والتسـييا  2003أوت  12ي القااا المياخ ف، كما نجد وتتمثل في...."

ري يفاوض إلاى ماديلمـادة الأولـى منـه علـى أنـه:" ي الثقافة في الولايات، حيـث نصـت االإدااي إلى مديا

سيير الإداري، للمستخدمين الموضاوعين تحات سالطتهم، باساتثناء فة في الولايات سلطة التعيين والتالثقا

 ".م في المناصب العلياإنهاء المهاالتعيينات و

بـدلا عنـه،  يفو  الائيس أحد مايوسيه سلطة التوقيـع تستدعي ضاواات العمل أن :ب/ تفويض التوقياع

صاح  الاختصاص الأصيل. ط، دون مباشاة اختصاصات حقيقة لقيع فقوالتفوي  ينصا  إلى مجاد التو

 ".  التفوي  بالتوقيع مجاد تاخيص بالقيام بعمل مادي بحت " 

الأواا  الاسـمية دوا المايوس هنا على مجاد التوقيع أو الإمضاء على بع  القـاااات أو وينحصا     

شخصي الطابع الالتوقيع  فوي  ت أخذ وي اقبتها.ختصاصات السلطة الأصيلة ولحسابها وتحت ماالداخلة في ا
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يـا ياا شخصية المفو  إليه، فهو ينطوي على ثقة الائيس به، ومن ثم فهو ينتهـي بتغيأخذ بعين الاعتبفهو 

 أو المفو  إليه.  المفو  

باسم السلطة ولا يمنع ذلك من ممااسة  ت المفوضةيسمح التفوي  للمفو  إليه بممااسة الاختصاصاو    

لـى مـا تـم تفـوي  التوقيـع ثلا الوالي يمكنه التوقيـع عمف ئيس المفو  ذات الاختصاص اغم التفوي ،الا

  بشأنه الى ائيس الدائاة أو مدياي المصالح الخااجية.

ع عليهـا بنـاء علـى وق ـية المدنية الناجمة عن الاضااا التي تلحع الغيا مـن الاعمـال المالمسيولكما أن     

حسـابه وتحـت اقابتـه يل، باعتباا أن المفو  إليـه يتصـا  باسـم المفـو  ولتفوي  تنصا  الى الأص

 القاااات الصاداة في نطا  التفوي  تأخذ ماتبة قاااات السلطة المفوضة. ، وأن ومسيوليته

تسـمح لـائيس التـي  10-11مـن القـانون  87المـادة في التشايع الجزائـاي  توقيعومن أمثلة تفوي  ال    

مندوبي البلدية وإلى كل عامل بالبلدية، فنجد في وثيقة اسمية مـن البلديـة مضاءه إلى كل البلدية أن يفو  إ

موظ  عادي، فائيس البلديـة فـو  الأخيـا بـالتوقيع بـدلا في حين أن من قام بالإمضاء ختم ائيس البلدية 

لماسـوم مـن ا 15المـادة ، كمـا نجـد نـص وبتفـوي  منـه"البلديـة عنه، ويحتوي الختم على عبااة "ائيس 

الــذي يحــدد صــلاحيات مصــالح ائاســة الجمهوايــة  2001جويليــة  22المــياخ فــي  197-01الائاســي 

لعام لائاسة الجمهواية والأمين العام للحكومـة فـي حـدود يهل مديا الديوان والأمين اوتنظيمها على أنه " ي

 ".اات باستثناء المااسيمهواية على جميع الوثائع، والقااات والمقاصلاحياتهم التوقيع باسم ائيس الجم

  شروط التفويض الإداري /20

 التي تختل  نسبيا بين نوعي التفوي  إذا ما  وعة من الشاوطجملصحة التفوي  م  الإدااييشتاط الفقه      

 :تتمثل أساسا فيو توقيع،الختصاص أو تفوي  الاي  وفكان ت

ااي جميـع اختصاصـاته، لأن هـذا يعـد لا يجـوز أن يفـو  الـائيس الإد كون جزئياً: * التفوي  يج  أن ي

 تنازلاً من الائيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون.

حتى يكون التفوي  صحيحاً لزم ي: يج  أن يستند التفوي  إلى نص قانوني تشايعي أو تنظيمي يأذن به *

فـإذا مـنح القـانون  يـث لا تفـوي  بـدون نـص يجيـزه صـااحة وبوضـوح،القانون بـالتفوي ، حأن يسمح 

جهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلـى سـلطة أخـاى إلا الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه ال

الجهة صاحبة الاختصاص الأصـيل عـن  إذا أجاز القانون ذلك، ومن الضاواي أن يصدا قااا صايح من

 ي  الذي منحه لها القانون.ها في استخدام التفواغبت

وجـود نـص آذن بـه علـى أن ن صاح  الاختصاص من القيام بعملية التفوي ، فهو يشتاط حتى يتمكو    

فإذا كـان الاختصـاص دسـتواياً فإنـه لا يجـوز  ،يكون هذا الأخيا من نفس ماتبة النص المقاا لاختصاص 

ت غيـا التوقيع. أما بالنسـبة للاختصاصـا التفوي  فيه إلا بنص دستواي سواءً في تفوي  الاختصاص أو

دستواية أو الصلاحيات التي لم ينص عليها الدستوا، فيجوز تفويضها بموج  نص قانوني له نفس ماتبة ال

  النص المحدد لها أو أقل منه.

يج  التمييـز بـين تفـوي  الاختصـاص وتفـوي  التوقيـع، حيـث يشـتاط فـي تفـوي  ااة أخاى بعبو    

ص المحـدد للاختصـاص. فـإذا كـان هـذا ون النص الآذن بالتفوي  مـن نفـس ماتبـة الـنالاختصاص أن يك

طبيعة تفوي  الاختصاص تقتضـي ذلـك  الأخيا محدد بقانون فلا يجوز فيه التفوي  إلا بنص قانوني، لأن

 فهو يقوم على أساس التغييا في نظام الاختصاصات. 



44 

 

مقـاا لنص الآذن بـالتفوي  مـن نفـس ماتبـة الـنص الغيا أن تفوي  التوقيع لا يشتاط أن يكون فيه ا    

للاختصاص، لأن المفو  إليه لا يمااس اختصاصاً قانونياً بل عمـلاً مـادي، فيجـوز أن يكـون اختصـاص 

 مفو  مقاا بقانون والنص الآذن بالتفوي  بموج  نص تنظيمي.ال

ن الائيس المفـو  بالإضـافة تسقط المسيولية ع لا: مسيولية الائيس المفو  عن الأعمال التي فوضها* 

المايوس ، ف ـفـي السـلطة ولا تفـوي  فـي المسـيوليةإليه، تطبيقاً لمبدأ أن التفوي   مفو  إلى مسيولية ال

سـه الـذي قـام بـالتفوي  وفقـاً ائيالمفو  إليه لا يسأل عن تصافاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام 

 لمبدأ وحدة الائاسة والأما.

تجعل القااا  لماة واحدة ومخالفة هذه القاعدة إلا لا يتم التفوي  : ف  إليه أن يفو  غياهلا يجوز للمفو  *

 الإدااي الصادا من المفو  إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص. 

دائماً إلغـاء بقـااا التفـوي  يستطيع الائيس : حيث لائيس  االتفوي  ميقت وقابل للاجوع فيه من جان* 

 ويستاد اختصاصه. 

تفــوي   نقــلي: فويضــه أثنــاء ســايان التفــوي  م تعــدم جــواز ممااســة الاصــيل الاختصــاص الــذي تـ ـ -6

الاختصاص السلطة بأكملها إلى المفو  إليه، وبهذا يمنع الأصيل المفو  من ممااسة الاختصـاص الـذي 

 ايان التفوي . ناء ستم تفويضه أث

في إطـاا الاختصـاص الممنـوح لـه، فـالقااا افات التي مااسها صيعتبا المفو  إليه المسيول عن الت    

و ، فإذا مـا فـو  وزيـاا جـزء مـن اختصاصـه إلـى الـوالي، فـإن عنه يعتبا قاااه لا قااا المف صاداال

يوجـه و قـع علـى عـاتع الـوالي.لية تالقااا هنا هو قااا ولائي وليس قـااا وزااي، ومـن ثـم فـان المسـيو

آخـا ظـ  يفية لا بشخصه فلا ينتهي التفوي  بشـغل موتفوي  الاختصاص إلى المفو  إليه بصفته الوظ

وي  الاختصاص يمنح الى مـايوس يحـدده القـانون )وزيـا إلـى الأمـين تف، حيث أن لوظيفة المفو  إليه

 ها الوظيفية وليس الشخصية. بصفت العام، أو موظ  مايوس باتبة مديا أو نائ  مديا، أو هيئة

 ري التمييز بين التفويض والحلول الإدا /03

عـاجزاً لسـب  مـن صاح  الاختصاص الأصيل فيها يصبح الة التي الح على أنه الإدااي الحلولعا  ي    

اسة اختصاصه، كأن يصا  بعجز دائم أو بما  أو غياه، فيحل محله في مباشـاة كافـة الأسبا  عن مما

الإدااية محل جهة  يحصل الحلول بأن تحل إحدى الجهات وقد  اختصاصاته موظ  آخا حدده القانون سلفاً.

 إدااية أخاى.  

يل أياً كـان حالة غيا  صاح  الاختصاص الأص الحلول يكون فيأن  ختل  التفوي  عن الحلول فييو    

 ً كما في حالة الإجازة أو إجباايـاً كمـا فـي حـال المـا ، فيحـل محـل الموظـ  فـي  ،سب  الغيا  اختياايا

حاضـااً في حالة التفوي  فإن الـائيس المفـو  يكـون أما  ،تصاصات من حدده المشاعالاخ ممااسة هذه

 وليس غائباً. 

مفو  إليه، بينما لابد للحلول أن يقتان صدا من الائيس المفو  إلى الالتفوي  يتحقع بقااا يكما أن      

الاختصـاص  د تفوي  عنو بنص وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلاً إذا لم ينظمه المشاع.

ل فتكـون القـاااات الصـاداة فـي ماتبـة قـاااات ا الصادا داجة المفو  إليـه، أمـا فـي الحلـويأخذ القاا

 ائ .الأصيل الغ
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يس المفـو  مسـيولاً عـن أخطـاء المفـو  إليـه لأن الـائيس يمـااس في التفوي  يكون الـائنه أكما     

أخطاء من حل محله، لأنه لا سيولاً عن لغائ  مالاقابة الائاسية على المفو  إليه، بينما لا يكون الأصيل ا

 لأصيل.ائاسية بالنسبة لتصافات الأخيا، ولأن مصدا سلطته القانون وليس ايملك أي سلطة 

   تقييم المركزية الإدارية : ثلثاالمطلب ال

 المركزية الإداريةمزايا أولا/ 

 : والمحاسن، تتمثل أساسا في الإيجابيات من بمجموعة  الإداايةيمتاز نظام الماكزية     

 مة ونفوذ الحكومة وهيبتها ووحدة الدولة والقااا فيها.السلطة العا الماكزية الإدااية * تقوي

لإدااة الماافع العامة القوميـة التـي لا يتعلـع نشـاطها بفئـة معينـة أو    ضاوايأسلو الماكزية الإدااية *

 ت.إقليم معين كمافع الأمن أو الدفاع أو المواصلا

تجانس النظم ممد يخرم  ،في كافة أنحاء الدولةات المتبعة توحيد النظم والإجااء  على  ايةالماكزية الإداعمل  ت*  

العدالـة ومسـاواة الأفـااد فـي الدولـة كلهـا وأداء  حقـع، ويالإدااية وحسن تنفيذها وسهولة فهم الموظفين لها

 الماافع العامة لخدماتها. 

عنـد  ماونـة أكبـا، وتمـنح عامة إلى أقصـى حـد ممكـنإلى الإقلال من النفقات ال الماكزية الإدااية * تيدي

  لمادية والبشاية.تبادل ونقل الموااد ا

 عيوب المركزية الإدارية /ثانيا

، تتمثـل ت الانتقـاداهـاء عديـد مـن الفق هسلبيات ويواج ـالمن مجموعة  الإداايةنظام الماكزية لى   ععاي    

 أساسا في: 

 ا أهمية في اسم السياسـةائل قليلة الأهمية على حسا  المهام الأكث* إشغال الإدااة الماكزية والوزااء بمس

 العامة لوزاااتهم.

تعطيل الأعمال والاوتين على حسا  الكفاءة والكلفة، وكثاة التعقيدات التي يتعا  لهـا المتعـاملون مـع  *

يمـات الصـاداة مـن والإبداع لدى الموظفين أيـن ينحصـا بتنفيـذ الأوامـا والتعل وح المثاباةالإدااة، وقتل ا

 السلطة الماكزية.

لاحتياجات المحلية، فلا تتماشى مع مبادئ الديمقااطيـة ديم الخدمات وتجاهل ال العامل المحلي عند تق* إهما

 المحلية والمجالس المنتخبة. 

 تي تبنى على غيا الواقع.لتنفيذية ال* إضعا  قاااات الإدااة وخططها ا

 أن تستند لنظام الماكزية وحده فقط. * لم يعد ممكنا للدولة الحديثة 
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  الإدارية ةلامركزيال: سادسلمبحث الا
 اللامركزية  نظام   مفهوم: لأولالمطلب ا

 نظام اللامركزية أولا/ تعريف 

تنبني فكاة اللاماكزية هو توزيع السلطة ما بين جهات متعددة بحيث لا تاكز في يد الحكومة الماكزيـة     

علـى أسـاس توزيـع الصـلاحيات ظيمـي أسـلو  تنكاللاماكزية ويقوم نظام  .فقط بل تشااكها هيئات أخاى

ً والاختصاصات بين السلطة الماكزية وهيئـات سياسـية أو إقليميـة أو مافقيـه مسـت ، وتأخـذ قلة عنهـا قانونيـا

 لاماكزية إدااية.الولاماكزية سياسية ال صواتين همااللاماكزية بهذا المعنى 

  / اللامركزية السياسية01

تشـايعية والتنفيذيـة سـتواي يقـوم علـى أسـاس توزيـع الوظـائ  الوضـع د اللاماكزيـة السياسـية تشكل     

الولايـات أو الجمهوايـات الداخلـة فـي  ية للدولة بين الحكومـة الاتحاديـة فـي العاصـمة، وحكومـات والقضائ

أسـلو  مـن أسـالي  الحكـم يتعلـع بالوظـائ  الأساسـية للدولـة وهـي توزيـع  اللاماكزية السياسيةف الاتحاد.

ستوا الماكزي الذي مصدا اللاماكزية السياسية هو الد ، ووالتنفيذية  ئيةوالقضا  يةالتشايعة  لسلطات السياسيا

 . نبه مجموعة من الدساتيا بعدد الولايات المكونة للدولةتوجد بجا

 اللامركزية الإدارية / 02

خاص معنويـة توزيع الوظيفة الإدااية بين أجهـزة الحكـم الماكزيـة وأش ـاللاماكزية الإدااية قوم فكاة ت    

الدولة بتعدد الأشخاص  ظام اللاماكزية الإدااية فييظها نو اس موضوعي أو إقليمي.عامة أخاى على أس

الوظيفة الإداايـة فـي مجـالات وية العامة في الدولة، بحيث توزع بينها وبين هذه الأخياة اختصاصات المعن

قيــة، لطات لاماكزيــة إقليميــة أو مافتوزيــع الوظيفــة الإداايــة بــين الأجهــزة الماكزيــة وسـ ـ، حيــث عديــدة

 . الوصائية، في إطاا ما يعا  بالاقابة خضع لاقابة السلطة الماكزيةمصلحية، مستقلة نسبيا، وت

 ثانيا: صور اللامركزية الإدارية

الوظيفة الإدااية بـين  تهد  إلى توزيعفهي إما  أساسيتينفي شكل صواتين  اللاماكزية الإداايةتظها     

ماكزية المافقية تخصصي وهي اللا على أساس موضوعيحكم الماكزية وأشخاص معنوية عامة أجهزة ال

 يـةإقليم توزيع الوظيفة الإدااية بين أجهزة الحكم الماكزيـة وأشـخاص معنويـة عامـةهي أو  ،أو المصلحية

   . الإقليمية اللاماكزيةوهي 

 / اللامركزية المرفقية أو المصلحية1

لا للسلطة الماكزيـة بمـنح أعضـائه اسـتقلالا فـي إدااتـه، علـى أسـاس موضـوعي أصتحايا مافع تابع  -

 بالاعتاا  لشكل تسيياه بالشخصية المعنوية.

لة ككل أو ختصاصات نوعية على مستوى الدولح عامة مستقلة تمااس اوجود هيئات أو ميسسات أو مصا  -

 .في نطا  إقليم أو أكثا من أقاليم الدولة

على سيا الماافع العامة وفعاليتها من خلال التخصـص والبعـد عـن الـاوتين، ولـيس  و  يستند هذا الأسل -

 على فكاة الديمقااطية.
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 الإدااية. ا أنها صواة من صوا اللاماكزيةهناك من ينك -

 ية أو الجيرافيةقليمية أو المحل/ اللامركزية الإ2

 توزيع أعباء الوظيفة الإدااية للدولـة بنـاءً ا هعلى أن الإقليمية أو المحلية أو الجغاافيةاللاماكزية  عا ت    

اكزية، وبين المجالس المحلية المنتخبة على مستوى الجماعات الإدااية على قانون بين الأجهزة التنفيذية الم

الإقليمية المتمتعة بالشخصية المعنوية، والتي تمااس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمواادها المالية عن طايع 

 .حلية وتحت إشاا  واقابة السلطة الماكزية من خلال الاقابة الوصائيةالمجالس الم

ة المحليـة، وأحيانـا الحكوم ـ دااة المحليـةالإب ـ كـذلك اللاماكزية الإقليمية أو المحليـة أو الجغاافيـة تسمى    

ااة إد مـن خـلال ،   على الماافع المحليةوتتحقع بمنح جزء من الإقليم الشخصية المعنوية، وسلطة الإشاا

التميـز بـين  يـاى بعـ  الكتـا   غيـا أن هد  إلى تطبيع الديمقااطية المحلية.وبمستقلة وميزانية مستقلة، 

 ا كل منها. من خلال تحديد طبيعة وموقع ودومفاهيم اللاماكزية الإدااية والإدااة المحلية والحكم المحلي 

 تقوم اللاماكزية الإقليمية أو المحلية على ثلاث أاكان:     

منح الشخصية المعنوية للجماعات الإقليمية لاعتبااات إقليمية  يتم: وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة /أ

حلية، فمن الأفضل أن تباشا الجماعات الإقليمية مصالحها المحلية بنفسها، ومن خلال إسناد إدااتها إلى أو م

 ات أنفسهم.سكان هذه الهيئ

قليم ولا تهم جميع المواطنين في لية متميزة تهم غالبية سكان الإمصالح محعلى وجود   تنبني هذه الفكاةو    

ااة شيونهم، مثل: الصحة والتعليم وتوزيع الكهاباء والمياه والنظافة الدولة، مما يتطل  أن يتولوا بأنفسهم إد 

 العامة والمنتزهات والمكتبات...

ة عن مجموعة المصالح العامة ابطة متميزاكة ومتابوجود مجموعة مصالح جماعية مشتأي الاعتاا      

لمصـالح المحليـة وتـاك اللاماكزيـة الإقليميـة هـي اعتـاا  با، فوطنية محـددة فـي نطـا  واضـح إقليميـاال

 الإشاا  عليها ومباشاتها للمعنيين مباشاة. 

داخـل سـيولية ت والمهام حس  تقسيم منطقي للمتاتكز سياسة اللاماكزية على توزيع متزن للصلاحياو    

لولايات حل مشـاكلها الخاصـة بهـا وعلـى السـلطة الماكزيـة البـت فـي وحدة الدولة، فعلى البلديات وانطا  

 الأهمية الوطنية.القضايا ذات 

للولايات والبلديات كامـل الصـلاحيات لحـل المشـاكل ذات المصـلحة المحليـة  اللاماكزية الإقليميةتمنح     

القـانون نطـا   يحـدد الدسـتوا أوو ن المختلفـة.الصلاحيات الميـاديهذه  التي بإمكانها حلها وتشملوالجهوية 

الس المحليـة، ممـا يمنـع الإدااة الماكزيـة مـن وحجم المصالح الإقليمية التي يعهد بإدااتها إلى كلٍ من المج

 صاص الذي حدده المشاع.الاعتداء عليها، كما لا يحع للجماعات الإقليمية أن تخاب عن دائاة الاخت

مـة المحليـة وتمييزهـا عـن الماافـع العامـة ل فـي تحديـد ماهيـة الماافـع العاباين تشايعات الدواغم تو    

 اتجاهين ائيسيين هما: القومية، إلا أن موقفها لا يخاب عن

مطبقة في الولايات وهي    الأسلو  الحصاي في تحديد الاختصاصات التي تعتمد    الطايقة الأنجلوسكسونية  *

ماعـات يحدد المشاع اختصاصات الجتقوم على أن و، ماالتي أخذت عنه وانجلتاا والدول حدة الأمايكيةالمت

كل جماعـة يكون لو ،ايع مستقلالإقليمية على سبيل الحصا، فلا يحع لها أن تمااس أي نشاط جديد إلا بتش

 غياها من الجماعات الإقليمية الأخاى. تختل  عناختصاصات بتتمتع أن إقليمية 
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دااة كـل الماافـع د حايـة الجماعـات الإقليميـة فـي إضوح، لكنهـا تقي ـهذه الطايقة تمتاز بالو ا كانت إذ و    

 والخدمات التي تهم المصالح المحلية للسكان المحليين. 

مطبقة في فانسـا ودول أوابـا هي و :الأسلو  العام في تحديد الاختصاصات التي تعتمد  طايقة اللاتينيةال *

ت حديـد اختصاصـايتـولى المشـاع توتقـوم علـى أسـاس أن  ي أخـذت عنهـا.الت ـ اللاتينية وغياها من الدول

طبقاً لقاعدة عامـة، فيـاخص المشـاع للجماعـات الإقليميـة بالقيـام بإنشـاء  الجماعات الإقليمية في مجموعها

كافة الماافع العامة المحلية التي هي من نوع ما حـدده المشـاع، إلا مـا اسـتثني صـااحة بنصـوص وإدااة 

ي نطـا  اختصـاص تـي لا تـدخل ف ـالماافـع العامـة الوبالتـالي فـإن  الماكزيـة.لتستأثا بها الحكومة خاصة 

 تكون من اختصاص المجالس المحلية.الحكومة الماكزية 

يتــولى ســكان الجماعــات الإقليميــة إدااة حيــث  :تــولي ســكان الوحــدات المحليــة إدااة شــيونهم المحليــة  /

تياا السلطات المحلية مـن السـكان ولـيس عـن طايـع الحكومـة أو الإدااة يونهم بأنفسهم وأن يتم ذلك باخش

 الماكزية.

  نكـون بصـدد عـدم تاكيـز عنـد غيـا  الانتخـا، فيام اللاماكـزأغل  الفقه الانتخا  اكن للنظ يعتباو    

 متطبيـع الديمقااطيـة يسـتلزا إلـى أساس ـيهـد   لنظام اللاماكـزي، حيث أن اإدااي وليس لاماكزية إدااية

 تمثل الهيئات المحلية سكان الجماعة المحلية. و اللجوء إلى الانتخا  لاختياا ممثلي الشع  

ا ذلـك علـى قلة من الفقه قيام السلطة الماكزية بتعيين أعضاء الجماعات الإقليمية دون أن ييثياى لكن     

انونية، وأن تااعي الحكومة استقلالها، وذلك متى توافات عدم قابلية عزل الأعضاء قبل أن تنتهي مدتهم الق

 حلية.ضاء المعينين وتمثيل المصالح المهيلاء الأعماكزية وجود اابطة حقيقية بين ال

مشـااكة  إذا كان الإنتخا  هو الأصل حسـ  أغلـ  الفقهـاء فإنـه لـيس هنـاك مـانع مـنومهما يكن فإنه     

الوالي، بشـاط أن تبقـى الأغلبيـة  أعضاء معينين ضمن هذه المجالس لتوفيا عناصا ذات خباة وكفاءة مثل

 منتخبة. للعناصا ال

ي مباشـاة الشخصـية المعنويـة والاسـتقلالية ف ـقليميـة بالجماعـات الإ تتمتـع: ب/ استقلال الجماعات الإقليمية

الاستقلال هو حع القيام و لى.عملها عن السلطة الماكزية، فالماافع اللاماكزية لا تخضع لسلطة ائاسية أع

يـة وانتزاعهـا ولـو تياا أو المباداة، وفي الحالة العكسية تاجيح حقوقهـا أي الجماعـات الإقليمبنوع من الاخ

 ولة. ضد سلطات الد 

للجماعـات الإقليميـة عـن السـلطات الماكزيـة، حيـث تخضـع للاقابـة  لكن ذلك لا يعني الاسـتقلال التـام    

 اعات الإقليمية الوصاية الإدااية.ة التي تمااسها السلطة الماكزية على الجمالوصائية، وهي الاقاب

 اللامركزية    يموتقيصائية  الرقابة الو: ثانيلالمطلب ا

ح لأنـه هذا المصـطل، وينتقد الوصاية الإدااية ية على الهيئات اللاماكزية اقابةتمااس السلطات الماكز    

ية فـي قـانون الأسـاة يـة بالأهليـة الكاملـة، اغـم إخـتلا  معنـى الوصـااللاماكز يوحي بعدم تمتع الهيئـات 

، لمصـلحته ي قانون الأساة بحماية ناقصي الأهلية وتكونتتعلع الوصاية فو والوصاية في القانون الإدااي.

لى وحدة بأهلية كاملة وتمااس للحفاظ ع تمااس الوصاية الإدااية على الهيئات اللاماكزية التي تتمتعبينما 

 لدولة واحتاام القانون في الدولة ككل.ا
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  الإداريةوصاية / تعريف نظام الأولا

يـة أو مجموع السلطات التي يقااهـا القـانون للسـلطة الماكزأنها على   الاقابة الإدااية الوصائية اتع    

بقصد حماية المصلحة العامة والمحافظـة علـى  ممثلها لتمااسها على أشخاص وأعمال الهيئات اللاماكزية،

زية، وضمان وحدة تفسيا القـانون اة من جان  الهيئات اللاماكالإدا الدولة، وتجن  آثاا سوء وحدة وتاابط

 .الحالات المحددة قانونابالنسبة لإقليم الدولة بأكمله، على ألا تتم هذه الوصاية إلا في 

وتقـع علـى  مكان منحها أحيانا لجهات لاماكزيةمع إ الماكزية السلطة الاقابة الإدااية الوصائية تمااس    

تنصا  على أعضاء الهيئات اللاماكزية، وبع  و ،ية كهيئات مستقلةماكزية الإقليمية والمافقاللا الهيئات 

عـدم مما يعني حتـى  وصاية إلا بنص  فلا ،ااس إلا بنص وفي الحدود المقااة في القانونلا تملكن  أعمالها

 النصوص القانونية المنظمة للاقابة الوصائية.  جواز التوسع في تفسيا

 بـة الملائمـة، حيـث لا يجـوز تـدخلابة الإدااية الوصائية بأنها اقابة مشاوعية فقـط دون اقالاقتتميز ا    

ة في شيون الهيئات اللاماكزية إلا في حدود القانون الذي ياسم نطاقها وأهـدافها السلطات الإدااية الماكزي

 ها والسلطات المختصة للقيام بها.ووسائلها وإجااءات

اكزيـة محـل السـلطات اللاماكزيـة فـي حلـول السـلطات الم الإداايةنظام الوصاية  فيز جوأنه لا يكما     

ة الماكزيـة أن تعـدل قـاااات وتصـافات القيام بأعمالها إلا في حدود القانون، ولا يجوز للسـلطات الإدااي ـ

د الإدااية ية والعقونفاذ وسايان القاااات الإدااكما أن  ماكزية وقت التصديع عليها.السلطات الإدااية اللا

من السلطات الإدااية اللاماكزية المختصة أو بطلانها يكون من تـاايخ صافات القانونية الصاداة وكافة الت

 ية اللاماكزية لا من تاايخ المصادقة عليها.إصدااها من هذه السلطات الإداا

 ثانيا/ التمييز بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية  

ول ضحة فـي الجـد وفع أوجه الاختلا  التالية المو لاقابة الوصائية والاقابة الائاسيةايز بين ييمكن التم    

  التالي: 
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 الوصاية الإدارية  السلطة الرئاسية 

تجاي السلطة الائاسية ضمن إدااة ماكزيـة 

أو ضمن نظام عدم التاكيز بـين سـلطة عليـا 

 وسلطة أدنى تابعة لها )الوزيا والوالي(

ة ضمن إدااة لاماكزية بين سلطة تجاي الوصاية الادااي

كاقابــة وزيــا الداخليــة علــى  الوصــاية وهيئــة لاماكزيــة

 مداولة المجلس الشعبي الولائي

السلطة الائاسية توجد تلقائيا داخل كل إدااة  

ماكــزة أو غيــا ماكــزة إنهــا ليســت بحاجــة 

 لنص ما من أجل أن تمااس

عمله، الوصاية الإدااية تحدث بالقانون الذي يحدد شاوط 

وهـي لا تمــااس إلا فــي مجــالات وحســ  الإشــكال التــي 

 ينص عليها القانون

ــي إع طــاء أوامــا تكمــن الســلطة الائاســية ف

 إلزامية بالنسبة للهيئات التابعة للسلطة العليا

لا تتضـــمن الوصـــاية إعطـــاء أوامـــا إلزاميـــة للهيئـــات 

ــات  ــتقلال الهيئ ــام اس ــل تحت ــى الوصــاية، ب الخاضــعة إل

 اللاماكزية 

في السلطة الائاسية يملك الـائيس الحـع فـي 

تعديل قاااات المايوسين، والغائها، وتقـديا 

هـــا، فتكـــون اقابـــة مشـــاوعية مـــدى ملائمت

 وملائمة. 

في الوصاية الإداايـة لا يجـوز للسـلطة الماكزيـة تعـديل 

القاااات التي تصـداها الهيئـات المحليـة وكـل مـا تملكـه 

فهـي اقابـة مشـاوعية توافع عليها بحالتهـا أو تافضـها، 

 . فقط

لا يمكـن لفـاوع الإدااة الماكزيـة الخاضــعة 

للاقابة الائاسية الطعن القضائي في قـاااات 

 السلطة الائاسية

الإدااة اللاماكزيــة الطعــن أمــام القضــاء فــي تســتطيع 

قــاااات الإدااة الماكزيــة إذا صــدات بشــكل مخــال  

 (للقانون )عدم المشاوعية

يسأل الائيس عن أعمال في السلطة الائاسية 

المــايوس لأنــه هــو مصــدا القــااا، لأن لــه 

 حع الاقابة والإشاا  والتوجيه

لا تتحمل سلطة الوصاية أية مسيولية بشأن الأعمال  

 الصاداة عن الإدااة اللاماكزية باعتبااها هيئات مستقلة  
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 لامركزية الإدارية تقييم ال: ثالثا

 بمجموعة من الإيجابيات والمحاسن، تتمثل أساسا في:ة اللاماكزية الإدااييمتاز نظام     

اللاماكزيـة الإداايـة ولاسـيما الكثيا من الأعباء عن عاتع السلطة الماكزيـة اللاماكزية الإدااية   * تخف

 . المافقية

وهــي الهيئــات إشــباعها  أداى بمصــالح وحاجــات الســكان وكيفيــةتمكــن مــن هــو اللاماكزيــة الإداايــة * 

 . من تنفيذ خططها ومشاايعها الإقليميةلإدااية اللاماكزية ا

 وما يستلزمه سيا المصالح والماافع. تجن  الاوتين والبطء الحكومياللاماكزية الإدااية * 

 .ةات إذا أختل النظام في العاصمأقوى على مواجهة الأزم اللاماكزية الإدااية *

داسة لممااستها، فتهد  إلى اشتااك الشع  فـي اية ضاواة ديمقااطية وتعتبا بمثابة م* اللاماكزية الإدا

 ة الماافع المحلية.اتخاذ القاااات وإداا

جموعة من السلبيات ويواجه من الفقهاء عديد الانتقادات، تتمثل يعا  على نظام الماكزية الإدااية ملكن      

 أساسا في: 

  .ل كل ماافع الدولةكزية الإدااية لا تشمبالوحدة الإدااية للدولة، لكن اللاما اللاماكزية الإدااية د تمس* ق

 يمكـن تفـادي ذلـك بالاقابـةلكـن المصالح المحلية على الوطنيـة،  اللاماكزية الإداايةالهيئات  تقديميمكن * 

 . الوصائية الفعالة

مـا تقـدم المصـالح زية والسلطة الماكزية ولأن الهيئات المحلية غالبـاً * قد ينشأ صااع بين الهيئات اللاماك

 المحلية على المصلحة العامة. 

 ة الماكزية.إساافاً في النفقات من السلط أقل خباة وأكثا الهيئات اللاماكزيةعادة ما تكون  *

المبالغة في الخو  من أخطاء الشـعو  عدم  توا سليمان الطماويالدكياى هذه العيو   للكن واغم كا    

تأخذ الدولة في العصا الحديث و .بقى جاهلة خوفاً من الخطأتولا الخطأ بلا تتعلم إلا إذا أخطأت، تتعلم فهي 

ــلوبي ــزي والنظــامالن بالأس ــزي نظــام الماك ــة والسياب اللاماك ــا الجغاافي ــية والاقتصــادية حســ  ظاوفه س

تقتصا إدااة الماافع العامة القومية التي تهم الدولة ككل حيث ، جتماعية وتبعاً لمااحل نموها وتطواهاوالا

تضـطلع الهيئـات ، وبالمقابـل لى الحكومة الماكزيـةلإمكانيات كبياة وكفاءات علمية وفنية ع التي تحتابأو 

 للحكومة الماكزية القيام بها. ب إلى اقابة لا يمكنذات الطابع المحلي والتي تحتا اللاماكزية بإدااة الماافع


